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إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة في القانون الإماراتي

راشد السويدي)))
أحمد فرح)))

تاريخ الاستلام: 22-05-2023              تاريخ القبول: 2023-07-22

ملخص البحث:

ــة  ــك لمواكب ــا؛ وذل ــة الإفلاس الخاصــة به ــة أنظم ــى مراجع ــدول عل ــد مــن ال حرصــت العدي
التطــورات الاقتصاديــة والتغلــب علــى الأزمــات الماليــة العالميــة، ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والتــي ســعى مشــرعها إلــى مواكبــة هــذه التطــورات والتخفيــف مــن آثــار هــذه الأزمــات 
مــن خلال إصــدار قانــون اتحــادي رقــم )9( لســنة 6)0) بشــأن الإفلاس وتعديلاتــه؛ هادفــاً كذلــك 
ــم 8)  ــادي رق ــة الاتح ــاملات التجاري ــون المع ــي قان ــودة ف ــت موج ــي كان ــرات الت ــدّ الثغ ــى س إل
لســنة 993)، والــذي كان ينظــم الإفلاس التجــاري، وبمــا يعُــزز الاســتقرار الاقتصــادي والمالــي. 
ــاذ  ــي إنق ــهام ف ــأنها الإس ــن ش ــي م ــراءات الت ــن الإج ــةٍ م ــى حزم ــون عل ــذا القان ــوى ه ــد احت وق

ــرة مــن الإفلاس ــة المتعث المشــروعات التجاري

ــاذ  ــى إنق ــة، والتــي تهــدف إل ــات التــي تبناهــا هــذا القانــون هــي إعــادة الهيكل ومــن أهــم الآلي
المشــروعات المتعثــرة واســتعادة قدرتهــا علــى اســتكمال أعمالهــا، وتتــم هــذه العمليــة مــن خلال 
خفــض أعبــاء هــذه المشــروعات مــن الديــون المترتبــة عليهــا بطريقــة منظمــة لتأميــن حمايــة فعّالــة 
لقيمــة موجوداتهــا ولحقــوق دائنيهــا، مــع مراعــاة تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة مصالــح المدينيــن 
والدائنيــن، بمــا يــؤدي إلــى نجــاح الاتفــاق علــى خطــة إعــادة الهيكلــة وفــي الوقــت ذاتــه التخلــص 

مــن المشــروعات غيــر القابلــة للحيــاة والميــؤوس منهــا

الكلمات الدالة: إعادة الهيكلة، مدين، دائن، أمين إعادة الهيكلة، مراقب إعادة الهيكلة.
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المقدمة:

قامــت العديــد مــن الــدول بعــد حــدوث الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 008)م بإعــادة صياغــة 
سياســاتها الماليــة والتشــريعية؛ وذلــك لمواجهــة آثــار تلــك الأزمــة والتــي نتــج عنهــا تعثّــر العديــد 
ــام  ــا ع ــة كورون ــاءت أزم ــا ج ــا، وبعده ــداد ديونه ــي س ــال ف ــات الأعم ــركات ومؤسس ــن الش م
9)0) والتــي جعلــت الــدول تعيــد سياســاتها الاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعيــة بســبب مــا ترتــب 

عليهــا مــن تعثــر العديــد مــن المشــروعات التجاريــة، وزيــادة حــالات إفلاس المنشــآت التجاريــة 
ــة اســتباقية تهــدف لاســتدامة  ــة قانوني ــر آلي ــى ضــرورة توفي ــدت الحاجــة إل ــه تول ــة، وعلي والمالي

عمــل المشــروعات التجاريــة ووقايتهــا مــن الوقــوع فــي براثــن الإفلاس التجــاري

ومــن بيــن السياســات التــي اتبعتهــا الــدول لمواجهــة تلــك الأزمــات هــي إعــادة هيكلة الشــركات 
ــان  ــون الكي ــا أن يك ــرٍ، منه ــدة أطُ ــر ع ــب تواف ــذي يتطل ــر ال ــو الأم ــرة، وه ــات المتعث والمؤسس
ــول  ــى قب ــة إل ــم، بالإضاف ــادة التنظي ــتمرار وإع ــابلاً للاس ــه ق ــادة هيكلت ــوب إع الاقتصــادي المطل
أصحــاب المصالــح لإعــادة الهيكلــة هــذه وممــا لا شــك فيــه أن مــن أهــم هــذه الأطُــر هــو توفيــر 
ــة لإجــراء مفاوضــات تتســم بالنزاهــة والشــفافية وحُســن  ــة مناســبة وفاعل نظــام قانونــي يتيــح بيئ
النيــة حــول إعــادة الهيكلــة وذلــك لضمــان تحقيــق المنافــع المرجــوة مــن اســتخدام إعــادة الهيكلــة 
ــي  ــى المشــرع الإمارات ــه تبن ــرة بنجــاح. وعلي ــة المتعث ــات الاقتصادي ــاذ الكيان ــة لإنق كوســيلة فاعل
ــريعية  ــة التش ــذه السياس ــأن الإفلاس ه ــنة 6)0) بش ــم )9( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ف
واســتحدث نظــام إعــادة الهيكلــة كوســيلة وأداة اســتباقيه لوقايــة الأعمــال التجاريــة مــن الإفلاس، 

وذلــك وفــق إجــراءات معينــة

أهمية موضوع الدراسة: 

ــار  ــا الاعتب ــة، فأم ــرى عملي ــة وأخ ــة علمي ــارات نظري ــن اعتب ــه م ــوع أهميت ــتمد الموض يس
ــي  ــام الإجرائ ــوع النظ ــة بموض ــة المتعلق ــع المتخصص ــدرة المراج ــي ن ــل ف ــه يتمث ــي، فإن العلم
لإعــادة هيكلــة المشــروعات التجاريــة المتعثــرة فــي ـــل النظــام القانونــي الإماراتــي المســتحدث

أمــا الاعتبــار العملــي، فإنــه يتمثــل فــي أن نظــام إعــادة هيكلــة المشــروعات التجاريــة 
المتعثــرة يعُــدّ نظامــاً حديثــاً فــي التشــريع الإماراتــي، وأن آليــة إعــادة الهيكلــة تهــدف إلــى حمايــة 
ــى وجــود المشــاريع  ــي الإفلاس، والمحافظــة عل ــوع ف ــرة مــن الوق ــة المتعث المشــروعات التجاري
التجاريــة واســتمرارية عملهــا؛ وذلــك مــا سيســهم حتمــاً فــي دعــم وتقويــة الاقتصــاد الوطنــي، وهــو 
مــا يجعــل مــن معرفــة النظــام الإجرائــي لهــذه الآليــة مــن قبــل أطــراف إعــادة الهيكلــة أو غيرهــم 
ــق هــدف المشــرع  ــة وتحقي ــل هــذه الآلي ــوا مــن تفعي ــة كــي يتمكن ــة والمحوري مــن الأمــور المهم

منهــا.
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إشكالية الدراسة:

نظــراً لأهميــة نظــام إعــادة هيكلــة المشــروعات التجاريــة المتعثــرة، فــإن مشــكلة الدراســة التي 
ــة ومــا تثيــره مــن مشــاكل عمليــة  تطــرح نفســها هــي معرفــة المفاصــل الإجرائيــة لإعــادة الهيكل
متعلقــة بتحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر إجــراءات إعــادة الهيكلــة فــي بعــض الأحيــان، وتحديــد 
الشــخص المؤهــل تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة، مــع مــا تثيــره إجــراءات الفصــل 

فــي طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة مــن مســائل قانونيــة

سبب اختيار الدراسة:

إن من أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار البحث في هذا الموضوع هي:

ــن خــلال . ) ــا وم ــة منه ــت موضــوع الدراســة وخاصــة المحلي ــي تناول ــة الدراســات الت قل
ــم أجــد دراســة تشــمل موضــوع الدراســة  ــة فل ــات العربي ــي المكتب البحــث والاطــلاع ف

ــذا الموضــوع. ــار ه ــى اختي ــي إل ــا دفعن بصــورة مباشــرة، مم

ــون الإفــلاس . ) ــم إصــدار قان ــه ت ــي كون ــي التشــريع الإمارات ــة موضــوع الدراســة ف حداث
المنظــم لموضــوع الدراســة فــي ســنة 6)0) وجــرت عليــه تعديــلات تشــريعية فــي عــام 
9)0) و0)0)، وعليــه ممــا يجعــل موضــوع الدراســة إضافــة إلــى المكتبــات العربيــة.

اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالقطــاع الاقتصــادي ودعمهــا لــه وذلــك ســعياً . 3
ــة القطاعــات  ــر كاف ــي تطوي ــا يســهم ف ــي مم ــو الاقتصــاد الوطن ــر ونم ــى تطوي ــا إل منه

الأخــرى.

 أهداف الدراسة:

يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق جملة الأهداف التالية:

تحديد المحكمة المختصة بالنظر في إعادة الهيكلة.. )

تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة. . )

بيان إجراءات الفصل في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.. 3

بيان موقف القضاء الإماراتي من النظام الإجرائي لإعادة الهيكلة.. 4
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منهجية الدراسة:

قامــت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي المقــارن لفهم وتفســير موضــوع الإجراءات 
الخاصــة بإعــادة الهيكلــة المشــروعات المتعثــرة فــي القانــون الإماراتــي، وســوف نعــرض بموجبــه 
ــريعية  ــة التش ــض الأنظم ــا ببع ــة، ومقارنته ــوع الدراس ــة بموض ــة ذات الصل ــوص القانوني النص
العربيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة كلمــا كان ذلــك ممكنــاً وفقــاً لمــا تقتضيــه طبيعــة هذه الدراســة

خطة الدراسة:

بناءً على ما تقدم، سوف تنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي: 

المبحث الأول: الجهة المختصة بالنظر في إجراءات إعادة الهيكلة.

المبحث الثاني: الجهة المختصة بتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

المبحث الثالث: الفصل في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

المبحث الأول: الجهة المختصة بالنظر في إجراءات إعادة الهيكلة

إن إعــادة الهيكلــة عرفهــا بعــض الفقهــاء بأنهــا هــي "نظــام يهــدف إلــى إنقــاذ المشــروعات أو 
ــك، وهــي  ــق إجــراءات خاصــة بذل ــك عــن طري ــرة مــن الإفلاس، وذل ــة المتعث الشــركات التجاري
إعــداد خطــة إعــادة الهيكلــة التــي يضعهــا المســؤولون عــن المشــروع، أو الشــركة بالتعــاون مــع 
أميــن إعــادة الهيكلــة المعيــن مــن قبــل المحكمــة، ومــن ثــم اعتمــاد الخطــة والإشــراف علــى تنفيذهــا 

واتمامهــا. )الدبوســي، 0)0))

وإن إعــادة الهيكلــة تتــم مــن خلال إجــراءات قانونيــة عــدة ابتــداءً بتقديــم طلــب افتتــاح إجراءات 
إعــادة الهيكلــة إلــى المحكمــة المختصــة، ومــن ثــم تقــوم المحكمــة بدراســة هــذا الطلــب مــن عــدة 
نــواحٍ وصــولا إلــى توفّــر الشــروط الخاصــة بفتــح تلــك الإجــراءات مــن عدمــه، وعليــه للمحكمــة 
ــادة  ــي إع ــا، وتنته ــد عــدم توفره ــض عن ــك الشــروط، أو الرف ــر تل ــة تواف ــي حال ــب ف ــول الطل قب
ــى  ــه إل ــم تحويل ــي يت ــة ونجاحهــا أو عــدم تنفيذهــا وبالتال ــذ خطــة إعــادة الهيكل ــة باتمــام تنفي الهيكل

ــه. )أحمــد ، ))0)) شــهر الإفلاس وتصفيــة أموال

ــن  ــي م ــح الواق ــام الصل ــل نظ ــة مث ــن الأنظم ــره م ــع غي ــابه م ــة يتش ــادة الهيكل ــام إع إن نظ
الإفلاس، فــي أنهمــا يهدفــان إلــى وقايــة وتجنيــب المشــروعات المتعثــرة مــن الإفلاس، وأنّ كليهمــا 
ــادة  ــي وإع ــح الواق ــة، وأن الصل ــراءات معين ــق إج ــك وف ــرافها وذل ــة وبإش ــام المحكم ــان أم يكون
الهيكلــة يتضمنــان خطــة يضعهــا كلٌ مــن أميــن الصّلــح، أو أميــن إعــادة الهيكلــة، بحســب الأحــوال، 
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وكذلــك يتضمنــان إجــراءات التصويــت علــى الخطــة مــن قبــل الدائنيــن، ومــن ثــم التصديــق عليهــا 
ــي  ــح الواق ــي كلٍ مــن الصّل ــى الخطــة ف ــة عل ــار المترتب ــي الآث ــة، ويتشــابهان ف ــل المحكم مــن قب
ــي عــن  ــح الواق ــف الصّل ــا، أو بفســخها، ويختل ــا، أو ببطلانه ــة، ســواء كان بإتمامه وإعــادة الهيكل
ــا  ــن مواجهً ــه المدي ــي يكــون في ــح الواق ــن، فالصّل ــي للمدي ــث الوضــع المال ــة مــن حي إعــادة الهيكل
لصعوبــات ماليــة، أو أنــه توقــف عــن دفــع ديونــه المســتحقة لمــدة لا تزيــد عــن )30( يــوم عمــل 
ــع  ــف عــن دف ــد التوق ــة فتكــون عن ــا إعــادة الهيكل ــي، أم ــزه المال ــة؛ نتيجــة اضطــراب مرك متتالي
ــة نتيجــة اضطــراب مركــزه المالــي أو  ديونــه المســتحقة لمــدة تزيــد عــن )30( يــوم عمــل متتالي
فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، وكذلــك يختلفــان مــن حيــث الشــخص الــذي يحــق لــه تقديــم طلبهمــا، 
فالصّلــح الواقــي يشــترط فيــه أن يكــون الطلــب مقدمًــا مــن قبــل المديــن فقــط، أمّــا إعــادة الهيكلــة 
ــل  ــة، مث ــل جهــات عام ــن، أو مــن قب ــن أو مــن الدائني ــا مــن المدي ــب مقدمً فيصــحّ أن يكــون الطل
النيابــة العامــة، والجهــة الرقابيــة الخاضــع لهــا المديــن، وأن يســتطيع المديــن فــي الصّلــح الواقي أن 
يديــر أعمالــه تحــت إشــراف أميــن الصّلــح، ولا يجــوز لــه التصــرف فــي أموالــه، أمّــا المديــن فــي 
إعــادة الهيكلــة فيمنــع مــن إدارة أعمالــه أو التصــرف بهــا. )محمــد ر.، الصلــح الواقــي مــن الإفلاس 

فــي النظــام القانونــي الإماراتــي دراســة مقارنــة مــع القانونيــن المصــري والفرنســي، 7)0))

إنّ إعــادة الهيكلــة عبــارة عــن نظــام يجنــب المشــروعات التجاريــة المتعثــرة مــن الإفلاس مــن 
خلال خطــة إعــادة الهيكلــة التــي يضعهــا المديــن بالتعــاون مــع أميــن إعــادة الهيكلــة المعيــن مــن 
قبــل المحكمــة، فتعــد هــذه الخطــة الأســاس التــي تقــوم عليهــا إعــادة الهيكلــة وبعدهــا يتــم اعتمادهــا 
مــن قبــل الدائنيــن وبعدهــا يقــوم الأميــن بعــرض مشــروع الخطــة علــى المحكمــة المختصــة وذلــك 
ــة  لاتخــاذ القــرار فيهــا، ســواء أكان بقبــول مشــروع الخطــة أو رفضــه )المســافري، آليــات حماي

المشــروعات الاقتصاديــة المتعثــرة مــن الإفلاس دراســة مقارنــة، 9)0))

وإن المشــرع الإماراتــي فــي المرســوم بقانــون رقــم )9( لســنة 6)0) بشــأن الإفلاس لــم يحــدد 
المحكمــة المختصــة فــي الإفلاس، إلا أنــه ذكــر فــي المــادة الأولــى منــه علــى تعريــف مصطلــح" 
المحكمــة" بأنهــا المحكمــة المختصــة طبقــاً لقواعــد الاختصــاص الــواردة فــي قانــون الإجــراءات 

المدنيــة.

وعليــه مــن الضــروري تحديــد المحكمــة المختصــة نوعيــا ومحليــا للنظــر فــي طلبــات افتتــاح 
ــة، وإن نظــام القضائــي الإماراتــي يحتــوي علــى نوعيــن  إجــراءات الإفلاس ومنهــا إعــادة الهيكل
ــان وأم  ــارقة وعجم ــارة الش ــمل: إم ــادي ويش ــاء الاتح ــو القض ــة، الأول ه ــة القضائي ــن الأنظم م
بــي ودبــي ورأس  القيويــن والفجيــرة، أمــا النظــام الثانــي فهــو القضــاء المحلــي ويشــمل إمــارة أبــو ـ

الخيمــة، وعليــه ســوف نتنــاول المحكمــة المختصــة فــي تلــك الأنظمــة علــى النحــو التالــي:
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المطلب الأول: الاختصاص النوعي:

لــم يفصــل النظــام القضائــي الاتحــادي بيــن المحاكــم التجاريــة والمحاكــم المدنيــة، وأن 
المحكمــة الابتدائيــة تنقســم إلــى دوائــر وهــي: الدائــرة المدنيــة والدائــرة التجاريــة والدائــرة العماليــة 
والدائــرة الإداريــة ودائــرة الأحــوال الشــخصية، وعليــه فــإن المشــرع حصــر الاختصــاص النوعــي 
ــارة  ــي كلٍ مــن إم ــة، وموجــودة ف ــرة التجاري ــة – الدائ ــة الابتدائي بنظــر دعــاوى الإفلاس للمحكم
الشــارقة وعجمــان وأم القيويــن والفجيــرة، وتختــص تلــك الدوائــر فــي المحاكــم الابتدائيــة المشــكلة 
مــن قــاض فــرد بغــض النظــر عــن قيمــة تلــك الدعــوى، وتكــون الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة 
الابتدائيــة انتهائيــة إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز )50000( خمســون ألــف درهــم، والملاحــظ 
أن المشــرع الإماراتــي ألغــى الدوائــر الكليــة فــي المحاكــم الاتحاديــة وأســند دعــاوى الإفلاس إلــى 
الدوائــر المشــكلة مــن قــاض فــرد وذلــك اســتناداً إلــى المادتيــن )9)(،)4)( مــن المرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم ))4( لســنة ))0) بإصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة، وهــذا عكــس مــا كان فــي 
قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم )))( لســنة )99) الملغــي بموجــب المرســوم ســالف البيــان، الذي 
جعــل اختصــاص دعــاوى الإفلاس للدائــرة المشــكلة مــن ثلاثــة قضــاة بغــض النظــر عــن قيمــة تلــك 
الدعــاوى، ويــرى الباحــث أنــه كان علــى المشــرع جعــل دعــاوى الإفلاس مــن اختصــاص الدوائــر 
ــا  ــي، وم ــى الاقتصــاد الوطن ــاوى عل ــك الدع ــة تل ــك نظــراً لأهمي ــة قضــاة؛ وذل ــن ثلاث ــكلة م مش

تترتــب عليهــا مــن آثــار مهمــة علــى أطرافهــا.

ــح  ــاوى الإفلاس والصل ــص بدع ــة تخت ــة الاتحادي ــي الابتدائي ــو ـب ــم أب ــل محاك ــك جع وكذل
الواقــي فــي حالــة إذا كان أحــد أطرافهــا إحــدى الجهــات الحكوميــة الاتحاديــة ويســري هــذا الحكــم 
كذلــك علــى الشــركات المملوكــة لتلــك الجهــات، وذلــك اســتناداً للمــادة )4)( مــن قانــون الإجراءات 

المدنيــة

ــة أن  ــة القضائي ــس الجه ــادي أو لرئي ــاء الاتح ــس القض ــس مجل ــرع لرئي ــاز المش ــه أج وعلي
ينشــئ دوائــر خاصــة بالنظــر فــي الدعــاوى التــي تعــرض علــى الدوائــر المشــكلة مــن قــاض فــرد 
ــاة  ــد القض ــة أح ــي الإفلاس برئاس ــن ف ــراء متخصصي ــن خب ــون م ــاوى الإفلاس وتتك ــا دع ومنه
لتنظــر دعــاوى الإفلاس، وذلــك فــي حالــة إذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تزيــد عــن مليــون درهــم، 
ومنحهمــا ســلطة إصــدار القــرارات التنظيميــة بشــأن تلــك الدوائــر وهــي ضوابــط إحالــة الدعــاوى 
ــد مكافآتهــم  ــن وتعيينهــم وتحدي ــراء المتخصصي ــار الخب ــط اختي ــك ضواب ــر وكذل أمــام هــذه الدوائ
أو رواتبهــم وتوزيعهــم علــى الدوائــر المشــكلة، وكذلــك الضوابــط الخاصــة بعمــل الخبــراء 
والمحظــورات التــي عليهــم تجنبهــا وتنظيــم علاقتهــم بالقضــاة والخصــوم، وهــذا مــا نصــت عليــه 

ــة ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــواد )9)(،)30(،))3( م الم
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أمــا فــي القضــاء المحلــي فــي أبــو ـبــي فقــد تــم إنشــاء محكمــة أبــو ـبــي التجاريــة وتشــكل 
مــن دوائــر ابتدائيــة وجزئيــة وكليــة ودوائــر اســتئنافية وتختــص بالدعــاوى التجاريــة ومــن ضمنهــا 
دعــاوى الإفلاس، وذلــك بنــاءً علــى قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم )8)( لســنة 9)0) بإنشــاء 
ــة  ــة تجاري ــم إنشــاء محكم ــث ت ــي حي ــارة دب ــي إم ــك الحــال ف ــة. وكذل ــي التجاري ــو ـب ــة أب محكم
متخصصــة فــي النظــر فــي الدعــاوى التجاريــة بهــا دوائــر كليــة وجزئيــة وذلــك بموجــب قــرار 
ــة  ــاء المحكم ــم إنش ــة فت ــارة رأس الخيم ــي إم ــا ف ــنة 008)، أم ــم 57 لس ــي رق ــم دب ــس محاك رئي
ــذ وتختــص  ــر تنفي ــز ودوائ ــة واســتئنافية وتميي ــة وكلي ــر جزئي ــي تتشــكل مــن دوائ ــة والت التجاري
ــة  ــاء محكم ــأن إنش ــنة 9)0) بش ــم ) لس ــي رق ــون محل ــك بموجــب قان ــة، وذل ــاوى التجاري بالدع

ــة التجاري

المطلب الثاني: الاختصاص المحلي:

ــن  ــا موط ــي دائرته ــع ف ــي يق ــة الت ــون للمحكم ــي أن يك ــاص المحل ــي الاختص ــل ف إن الأص
المدعــى عليــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك فــإن لــم يكــن للمدعــي موطــن فــي الدولــة 
يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا محــل إقامتــه أو محل عملــه، ويكــون الاختصاص 
ــم  ــي ت ــه أو للمحكمــة الت ــع بدائرتهــا موطــن المدعــي علي ــي يق ــة للمحكمــة الت ــي المــواد التجاري ف
الاتفــاق أو نفــذ كلــه أو بعضــه فــي دائرتهــا أو للمحكمــة التــي يجــب تنفيــذ الاتفــاق فــي دائرتهــا، 

وذلــك اســتناداً إلــى المــادة )33( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة

ــاص  ــد الاختص ــر فــي تحدي ــار آخ ــة الاتحــادي أخــذ بمعي ــراءات المدني ــون الإج إلا أن قان
المحلــي بالنســبة لدعــاوى الإفلاس وهــو مــكان وجــود المحــل التجــاري للمفلــس، وهــذا مــا نصــت 

ــة ــون الإجــراءات المدني ــادة )37( مــن قان ــه الم علي

وعليــه فــإن هــذه المحكمــة هــي التــي تختــص محليــاً بدعــاوى الإفلاس وفــي النظــر فــي طلبات 
ــار كــون  ــذا المعي ــي أخــذ به ــة، وإن المشــرع الإمارات ــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكل افتت
المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا المحــل التجــاري للمديــن هــي الأقــدر مــن غيرهــا مــن المحاكــم 
علــى تقديــر الوضــع المالــي للمديــن، والإشــراف علــى إجــراءات الإفلاس، وعليــه فــي حالــة رفــع 
دعــوى إفلاس علــى مديــن فــي غيــر المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا المحــل التجــاري لــه فتقضــي 
بعــدم الاختصــاص مــن تلقــاء نفســها، والعبــرة فــي تحديــد المحكمــة المختصــة محليــاً للنظــر فــي 
ــي  ــن ف ــكان وجــود المحــل التجــاري للمدي ــة لم ــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكل ــب افتت طل
ــاء الســير فــي  ــى آخــر أثن ــل المحــل التجــاري مــن مــكان إل ــة نق ــب، وفــي حال ــم الطل ــخ تقدي تاري
إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة تبقــى المحكمــة المختصــة هــي ذاتهــا التــي كان يقــع المحــل 

التجــاري فــي دائرتهــا عنــد تقديــم الطلــب. )خليــل ، 9)0))
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وكذلــك تكــون المحكمــة المختصــة محليــاً فــي دعــاوى الإفلاس المرفوعــة ضــد القاصــر تكــون 
هــي التــي يقــع فــي دائرتهــا المــكان الــذي تمــارس فيــه التجــارة التــي أذن لــه فيهــا، وليــس لمحكمــة 

موطــن وليــه أو وصيــه. )فــارس، 0)0))

وفــي حالــة تعــدد المــحلات التجاريــة وكانــت الأنشــطة التجاريــة متماثلــة فيكــون الاختصــاص 
المحلــي بنظــر دعــوى الإفلاس للمحكمــة التــي يقــع فــي نطــاق عملهــا المحــل المركــزي الرئيــس، 
أمــا فــي حالــة إذا كانــت الأنشــطة التجاريــة غيــر متماثلــة فيكــون الاختصــاص لــكل محكمــة يكــون 
فيهــا موطــن المديــن الخــاص بــكل فــرع مــن فــروع تجارتــه، وإذا كان التاجــر المديــن لــه فــرع 
أو مكتــب داخــل الدولــة بينمــا محــل التجــارة الرئيــس خــارج الدولــة، فتكــون المحكمــة المختصــة 
هــي التــي يقــع فــي دائــرة عملهــا فــرع مــن فــروع الشــركة )رضــوان، 4)0)(، وهــذا مــا ذهبــت 

إليــه محكمــة تمييــز دبي.)طعــن رقــم ))3 لســنة 0)0) طعــن تجــاري، جلســة 0)0)/05/07)

أمــا دعــاوى الإفلاس التــي ترفــع علــى تاجــر معتــزل للتجــارة أو فاقــد الأهليــة تكــون المحكمــة 
ــر  ــى التاج ــت عل ــه، وإذا رفع ــى علي ــن المدع ــا موط ــع له ــة التاب ــي المحكم ــاً ه ــة محلي المختص
المتوفــى فيكــون الاختصــاص للمحكمــة التابــع لهــا أخــر موطــن لــه، والواضــح مــن أن المشــرع لــم 
يأخــذ بمعيــار بمــكان المحــل التجــاري بالنســبة للتاجــر معتــزل التجــارة أو فاقــد الأهليــة أو المتوفــى 
ــه  ــي لمحكمــة موطــن المدعــى علي ــاد الاختصــاص المحل وإنمــا رجــع للقاعــدة العامــة وهــي انعق
وذلــك لوجــود رابــط بيــن تلــك الحــالات وهــو أن لا يكــون للتاجــر فــي هــذه الحــالات محــل تجــاري 
بحكــم اعتزالــه التجــارة أو فقدانــه لأهليتــه أو الوفــاة. )خليــل ، شــرح الإفلاس التجــاري فــي قانــون 

التجــارة الجديــد معلقــاً عليــه بأحــكام محكمــة النقــض، )00))

أمــا بالنســبة للاختصــاص المحلــي فــي حالــة إذا كان المديــن شــركة فتكــون هــي المحكمــة التــي 
تقــع فــي دائرتهــا مركــز إدارتــه ســواء أكانــت الشــركة قائمــة او فــي طــور التصفيــة، وذلــك اســتناداً 

إلــى المــادة )35( مــن قانــون الإجــراءات المدنية.

أجاز المشرع رفع دعوى الإفلاس في دائرة فرع الشركة إذا كانت تتعلق بهذا الفرع، وذلك 
كون المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الأقدر لنظر الدعوى وذلك نظراً لقربها منه، 
مما يسهل عليها فحص المستندات الموجودة في المركز وإجراء المعاينة والخبرة على موجودات 
الشركة. )الدبوسي، قانون الإفلاس الإماراتي وفقاً لأحدث التعديلات الصادرة في عام ))0) مع 

شرح آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس دراسة مقارنة، ))0))

ــع النزاعــات المرتبطــة  ــي جمي ــي دعــاوى الإفلاس أيضــاً ف وتختــص المحكمــة المختصــة ف
بهــا ســواء كانــت نزاعــات مدنيــة أو تجاريــة، حتــى لا تتشــتت الدعــوى بيــن عــدة محاكــم وتســهيل 
علــى المحكمــة الاطلاع علــى كل جوانــب الدعــوى والمركــز المالــي للمديــن وأســباب توقفــه عــن 

الدفــع. )العكيلــي، 008))
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بيــد أن الاختصــاص المحلــي ليــس مــن النظــام العــام، فيجــوز بالتالــي للأطــراف الاتفــاق علــى 
خلافــه كــون هــذا الاختصــاص قــد شــرع للتيســير علــى المتقاضيــن ولا هــدف إلــى تحقيــق مصلحــة 
ــة.  ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــادة )33( م ــن الم ــرة الخامســة م ــى الفق ــك اســتناداً إل ــة، وذل عام
ولكــن فــي الواقــع فــإن دعــاوى الإفلاس لهــا أهميــة كبيــرة علــى الاقتصــاد الوطنــي وكذلــك علــى 
أطــراف تلــك الدعــاوى، وعليــه ذهــب بعــض أهــل الفقــه إلــى عــدم الجــواز للأطــراف الاتفــاق علــى 
الاختصــاص المحلــي خلاف مــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون )العكيلــي، 008)(، ونذهــب 
ــى الاختصــاص  ــاق عل ــي عــدم جــواز للأطــراف الاتف ــه ف ــن الفق ــب م ــذا الجان ــى ه ــا اتجــه إل بم
المحلــي، وذلــك نظــراً إن قواعــد الاختصــاص فــي دعــاوى الإفلاس لــم تشــرع لمصلحــة المديــن 
ــك الدعــاوى، ولا يســتطيع أحــد  ــع اطــراف تل وحــده أو لمصلحــة الدائنيــن، وإنمــا شــرعت للجمي
ــت  ــه إذا رفع ــك، وعلي ــون ذل ــبه القان ــازل عــن حــق أكس ــه أو التن ــد لمصلحت ــك القواع ــة تل مخالف
ــاري،  ــل التج ــا المح ــي دائرته ــع ف ــي يق ــة الت ــة أخــرى ليســت المحكم ــى محكم دعــوى إفلاس إل
فيجــب أن تقضــي بعــدم الاختصــاص بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء نفســها، وعليــه 
لا يجــوز التحكيــم فــي دعــاوى الإفلاس، أمــا الاختصــاص بالنســبة لدعــاوى الإفلاس التــي يكــون 
ــن أو  ــى مواط ــة عل ــت مرفوع ــة إذا كان ــي حال ــة ف ــم الدول ــص محاك ــي، فتخت ــر أجنب ــا عنص فيه
أجنبــي لــه موطــن أو محــل إقامــة فــي الدولــة، أو الأجنبــي الــذي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة 
ــة، أو إذا  ــة بأمــوال فــي الدول ــك الدعــاوى متعلق ــار، أو إذا كانــت تل ــه موطــن مخت ــة ول فــي الدول
كانــت تلــك الدعــاوى متعلقــة بــإفلاس أشــهر فــي الدولــة، وذلــك اســتناداً إلــى المادتيــن )9)(، )0)) 

مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة

المبحث الثاني: الجهة المختصة بتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

ــاح إجــراءات  ــب افتت ــم طل ــي تقدي ــم الحــق ف ــن له ــي الأشــخاص الذي حــدّد المشــرع الإمارات
الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة إلــى المحكمــة المختصــة ولهــم تحديــد نــوع الطلــب فــي أي منهمــا كــون 

الإجراءيــن نظُمــا بنفــس النصــوص القانونيــة وهــم علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة من المدين:

ــل  ــه بالخل ــم بوضعــه المالــي والتجــاري، ومعرفت ــذي يعل ــد ال إن المديــن هــو الشــخص الوحي
الــذي حــل بذمتــه، وعليــه فمــن الأجــدر أن يقــوم هــو بتقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة، 
وقــد يكــون المديــن شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً )القيلوبــي، ))0)(، وعليــه أوجــب المشــرع علــى 
المديــن تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة عندمــا يتوقــف عــن دفــع ديونــه 
فــي مواعيــد اســتحقاقها لمــدة تزيــد عــن )30( ثلاثيــن يــوم عمــل متتاليــة نتيجــة اضطــراب مركــزه 
ــه  ــت علي ــا نص ــذا م ــة، وه ــة المختص ــى المحكم ــة إل ــة مدين ــة مالي ــة ذم ــي حال ــي أو كان ف المال
المــادة )68( مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )9( لســنة 6)0) بشــأن الإفلاس، ومــن الغرابــة 
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أن المشــرع أوجــب علــى المديــن تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة وذلــك 
ــه  ــن إدارة أموال ــه م ــل منع ــن مث ــى المدي ــار عل ــن آث ــب م ــول الطل ــى قب ــب عل ــا يترت ــم مم بالرغ
والتصــرف بهــا، ولكــن المشــرع قــرر ذلــك لمصلحــة المديــن، ومــا ينظــر إليــه المشــرّع مــن أن 
إعــادة الهيكلــة هــي وســيلة إنقــاذ المشــروعات مــن الإفلاس )القيلوبــي، الأســس القانونيــة لتنظيــم 
إعــادة الهيكلــة والصلــح الواقــي الأحــكام العامــة –الطلبــات التــي تقــدم إلــى إدارة الإفلاس تصفيــة 
موجــودات التفليســة-رد الاعتبــار والعقوبــات وفقــاً للقانــون )) لســنة 8)0) والمعــدل بالقانــون )) 
لســنة ))0)، ))0)(، ونــرى أن المشــرع الإماراتــي وضــع مــدة لتوقــف المديــن عــن دفــع ديونــه 
فــي مواعيــد اســتحقاقها لمــدة تزيــد عــن)30( يــوم عمــل متتاليــة، وأن هــذه المــدة غيــر كافيــة للحكــم 
علــى المديــن بأنــه متوقــف عــن دفــع ديونــه، وكذلــك غيــر كافيــة لمعرفــة المديــن نفســه قدرتــه علــى 
ســداد ديونــه المســتحقة عليــه فــي مواعيدهــا، وعليــه نــرى زيــادة فــي تلــك المــدة إلــى مــدة تزيــد 
عــن )60( يــوم عمــل متتاليــة، وأن المشــرع لــم يضــع جــزاء عنــد مخالفــة المديــن لهــذا الالتــزام.

وقــد أوقــف المشــرع التــزام المديــن بتقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة 
إذا توقــف عــن دفــع ديونــه أو وصولــه لحالــة ذمــة ماليــة مدينــة ناشــئة عــن أزمــة ماليــة طارئــة 
مؤقتــاً لحيــن انتهــاء مــدة الأزمــة الماليــة الطارئــة)))، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن 
ــتثنائية  ــروف الاس ــى الظ ــرع راع ــه المش ــون الإفلاس، وعلي ــن قان ــرر ))( م ــادة )70)( مك الم
ــة  ــة واســتمرار المشــروعات التجاري ــك بهــدف حماي ــة وذل ــاة الاقتصادي ــى الحي ــد تمــر عل التــي ق
ــا  ــة الاقتصــاد الوطنــي، وإن جائحــة كورون فــي ممارســة أنشــطتها ممــا يعكــس أثــره علــى حماي

اعتبــرت مــن الأزمــات الماليــة الطارئــة))).

وفــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المديــن خاضعــاً لجهــة رقابيــة)3)، فيجــب عليــه إخطــار هــذه 
ــل )5))  ــك قب ــة وذل ــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكل ــب افتت ــم طل ــي تقدي ــه ف ــة برغبت الجه
يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وللجهــة تقديــم أيــة مســتندات أو دفــوع بشــأن ذلــك الطلــب 
إلــى المحكمــة، فمثــال علــى تلــك الجهــة بالنســبة للشــركات فتكــون هيئــة الأوراق الماليــة والســلع، 
ونــرى أن هــذا الإخطــار هــو مجــرد إبلاغ الجهــة فقــط كونــه الأخيــرة ليــس لهــا دور فــي رفــض 

وقد عرفت المادة ))( من قانون الإفلاس عبارة "الأزمة المالية الطارئة" وهي حالة عامة تؤثر على التجارة أو   (((

الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء، أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، ويحدد سببها ومدتها قرار من 
مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

نص قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة ))0) بشأن الأزمة المالية الطارئة على أن "تعد الحالة الناتجة عن جائحة   (((

فيروس كورونا "كوفيد 9)"، في الفترة من تاريخ ) أبريل 0)0) وحتى تاريخ )3 يوليو ))0)، "أزمة مالية 
طارئة".

عرفت المادة ))( من قانون أعلاه الجهة الرقابية المختصة من أن "الجهة الحكومية الاتحادية أو محلية الرقابية   (3(

التي تصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
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أو قبــول طلــب افتتــاح الإجــراءات، ودورهــا ينحصــر فقــط فــي تقديــم مســتندات أو دفــوع بشــأن 
ذلــك الطلــب إلــى المحكمــة، وأن المشــرع لــم يمنــع المحكمــة مــن نظــر الطلــب حتــى ردّ الجهــة 
الرقابيــة علــى الإخطــار، ولــم يرتــب المشــرع جــزاء علــى المديــن فــي حالــة عــدم قيامــه بإخطــار 
ــم يضــع المشــرع حالــة عــدم الإخطــار مــن حــالات عــدم قبــول الطلــب مــن  الجهــة الرقابيــة، ول
قبــل المحكمــة، وعليــه كان مــن الأجــدى للمشــرع أن يضــع هــذه الحالــة مــن الحــالات التــي تقضــي 
ــوى  ــة ومحت ــة وكيفي ــن آلي ــم يبي ــإن المشــرع ل ــك ف ــضلاً عــن ذل ــول، وف ــدم القب ــة بع ــا المحكم به
ذلــك الإخطــار للجهــة الرقابيــة، وفــي حالــة وجــود تلــك الجهــة الرقابيــة فكيــف ســيمد ذلــك إلــى 
ــم المحكمــة، ممــا يتعيــن معــه إضافــة مســتند يفيــد بوجــود تلــك الجهــة أو عدمهــا مــن ضمــن  عل

ــة لتقديمهــا للمحكمــة المســتندات المطلوب

ــى  ــك حت ــب وذل ــك الطل ــه أســباب ذل ــا ب ــاح الإجــراءات مبين ــب افتت ــم طل ــن تقدي ــى المدي وعل
تســتطيع المحكمــة دراســته والاطلاع علــى جديــة تلــك الأســباب مــن عدمهــا وذلــك الفصــل فيــه، 
وعليــه اختيــار الغايــة مــن ذلــك الطلــب ســواء لإعــادة الهيكلــة أو إشــهار الإفلاس. )غنــام و الطايــر، 

((0(8

واشــترط المشــرع مســتندات ووثائــق تكــون مرفقــة فــي الطلــب ونصــت عليهــا المــادة )73) 
مــن قانــون الإفلاس، وتطلــب المشــرع فــي حالــة إذا كان المديــن شــركة تجاريــة أو شــركة مدنيــة 
ــة  ــة بالإضاف ــاح الإجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكل ــب افتت ــق مــع طل ــي أن يرف ــع مهن ذات طاب
ــدم  ــل مق ــي الشــركة بتخوي ــة المختصــة ف ــرار الجه ــن ق ــة ســلفاً صــورة م ــى المســتندات المبين إل
الطلــب فــي تقديــم الطلــب وصــورة عــن مســتندات تأســيس الشــركة، وأيــة تعــديلات طــرأت عليهــا 
والمودعــة لــدى الســلطة المختصــة، وحــددت المــادة ))7)( مــن قانــون الإفلاس الجهــة المختصــة 
ــي  ــيطة وه ــة البس ــن والتوصي ــركات التضام ــي ش ــركاء ف ــة الش ــرار أغلبي ــي ق ــركة وه ــي الش ف
شــركات الأشــخاص، ومــن الجمعيــة العموميــة باجتمــاع غيــر عــادي للشــركات الأخــرى، ويكــون 
تقديــم الطلــب مــن ممثــل الشــركة القانونــي ســواء أكان مديرهــا أو رئيــس مجلــس إدارتهــا حســب 

الأحــوال والمخــول مــن الجهــة المختصــة بالشــركة. )تــادرس، 008))

افتتاح  شروط  توافر  معرفة  من  المحكمة  تمكين  هو  والوثائق  المستندات  تلك  من  والهدف 
إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة وهي توافر حالة التوقف وصفة التاجر في المدين والاطلاع على 
مركز المدين المالي ومعرفة مدى حسن النية للمدين والأسباب التي أودت به إلى ذلك سواء كانت 
إهمال وتقصير من المدين أو خارجة عن إرادته كأزمة اقتصادية، وأن تلك المستندات والوثائق 
لا بد أن تكون مؤرخة وموقع عليها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من قبل صاحب 
الإقرار، ولا تعتبر نهائية وثابتة حيث يمكن مراقبتها من قبل الدائنين، وإثبات عكس ما جاء فيها 
أو إضافة بيانات غير موجودة بها )فارس، شرح قانون الإفلاس الإماراتي، 0)0)(، وعلى المدين 
في حالة عدم استطاعته تقديم تلك المستندات أو الوثائق ذكر سبب عدم استطاعته تقديم ذلك المستند 
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حتى تستطيع المحكمة مراقبة مدى جدية المدين في هذا الطلب، مما سيؤثر على الفصل في الطلب، 
مهلة  المدين  منح  الطلب  في  للبت  تكفي  المقدمة لا  المستندات  أن  من  لها  يتبين  عندما  وللمحكمة 
لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تؤيد طلب المدين )بن داود، 9)0)(، والمشرع الإماراتي 
لم يحدد مدة تلك المهلة فتركها لتقدير القاضي ونرى تحديد تلك المهلة بمدة معينة وذلك حتى لا 

تطول إجراءات الفصل في طلب إعادة الهيكلة مما يترتب من ضرر على الدائنين. 

المطلب الثاني: تقديم طلب افتتاح إعادة الهيكلة من الدائنين:

يجوز للدائن وحده أو من خلال مجموعة دائنين بدين عادي خال من النزاع حال الأداء أن يتقدم 
أو يتقدموا بطلب افتتاح الإجراءات سواء أكان تجارياً أو مدنياً شريطة إثبات توقف المدين عن دفع 
دينه، وعليه فإن الدائن بدين مضمون برهن أو امتياز ليس له الحق في تقديم هذا الطلب، وذلك بسبب 
أن لديه مال المدين الضامن لاستيفاء دينه، ويجوز للدائن المضمون دينه برهن أن يقدم على طلب 
افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة بشرط أن يكون المبلغ المطالب به هو عبارة عن الفرق بين 
قيمة الدين وقيمة الضمان وذلك عند نقص قيمة الضمان عن قيمة الدين )فارس، شرح قانون الإفلاس 
الإماراتي ، 0)0)(، ويجوز تقديم أكثر من طلب من أكثر من دائن إلى المحكمة المختصة، ويجب 
عليها ضم تلك الطلبات لتصدر بها حكماً واحداً، كون لا يجوز تعدد أحكام الإفلاس على التاجر المدين 
الواحد في ذات الوقت، ولا يجوز طلب افتتاح الإجراءات للمدين لدى أكثر من محكمة في وقت واحد 
ضمن دولة واحدة، وذلك تطبيقاً لمبدأ وحدة إجراءات الإفلاس. )بن داود، شرح قانون الإفلاس لدولة 

الإمارات العربية المتحدة طبقاً للقانون رقم )9( لسنة 6)0)، 9)0)) 

ولم يحُدد المشرع طبيعة دين المدين المتوقف عن دفعه سواء أكان تجاري أو مدني، ويرى 
الباحث أنه لا بد أن يكون الدين تجارياً بالنسبة للمدين التاجر حتى يستطيع الدائن تقديم طلب افتتاح 
الإجراءات، ونرى إضافة حالة أخرى وهي مثل الحالة التي وردت في الفقرة الأولى من المادة 
)650( من قانون المعاملات التجارية الملغي وتتمثل في جواز تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس 

أو إعادة الهيكلة إذا كان الدين المطالب به من قبل الدائن مدنيا حال الأداء مع إثبات الدائن بهذا 
الدين وتوقف المدين التاجر عن سداد دين تجاري آخر لدائن آخر، وذهبت محكمة تمييز دبي إلى 
أنه لا بد أن يكون دين الدائن تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي حتى يقبل 
تجاري،  لسنة8)0) طعن   5(9 رقــم  الهيكلة.)الطعــن  إعادة  أو  الإفلاس  إجراءات  افتتاح  طلب 

.(10-03-2019

واشترط المشرع أن يكون الدين المطالب به من قبل الدائن أو مجموعة الدائنين لا يقل عن 
)00000)( مئة ألف درهم، ويمكن تعديل ذلك المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية 

كتابةً  المدين  بإعذار  الدائنين  أو مجموعة  الدائن  يقوم  أن  ذلك  عن  المختص، وفضلاً  الوزير  من 
بوجوب الوفاء بديونهم المستحقة، مع منح المدين مهلة )30( يوم عمل متتالية للوفاء، تبدأ من تاريخ 
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تبليغه الإعذار، وبعد هذه المهلة يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة، 
توقف  الهيكلة وهو  إعادة  توافر شرط  الشرط لإثبات  هذا  اشترط  المشرع  أن  ذلك  والواضح من 
المدين عن دفع دين في مواعيد استحقاقه لمدة تزيد عن )30( يوم عمل متتالية، وأن ميعاد تقديم 
الطلب يكون بعد المهلة وحتى سقوط الدين بالتقادم، أما بالنسبة للمدين المتوفى أو معتزل للتجارة أو 
فاقد الأهلية فللدائن أو مجموعة الدائنين تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة خلال 
سنة من تاريخ وفاة المدين أو من تاريخ شطب اسمه من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة 
أو من تاريخ الحكم بفقدانه أهليته، وذلك ما نصت عليه المادة )49)( من المرسوم بقانون اتحادي 

رقم )9( لسنة 6)0) بشأن الإفلاس.

وهنا يثار التساؤل فيما إذا كان يجوز للشريك الدائن للشركة تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس 
أو إعادة الهيكلة ضد الشركة؟

وقــد أجابــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة ))4)( مــن قانــون أعلاه علــى ذلــك، ونصــت علــى: 
يجــوز لدائــن الشــركة تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة وهــو شــريك فيهــا، 
ولكــن بشــرط ألا يكــون الديــن المطالــب بــه مــن قبلــه متعلــق بشــراكته فــي الشــركة وإنمــا يكــون 
ديــن خــارج عــن تلــك العلاقــة مثــال علــى ذلــك توقــف الشــركة عــن ســداد حصتــه مــن الربــح أو 
بنصيبــه فــي موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز لــه تقديــم ذلــك الطلــب. 

)غنــام و الطايــر، شــرح أحــكام الإفلاس وفقــاً للمرســوم بقانــون رقــم 9 لســنة 6)0)، 8)0))

ــن  ــخة م ــب نس ــي الطل ــق ف ــن أن يرف ــى الدائ ــون أعلاه عل ــن قان ــادة )74( م ــترطت الم واش
الإعــذار وأيــة بيانــات ذات صلــة بالديــن وتســمية أميــن إعــادة الهيكلــة، ولــه أن يحــدد غايتــه مــن 
الطلــب ســواء أكانــت إعــادة الهيكلــة أو إشــهار الإفلاس مــع ذكــر مبــررات الطلــب، ويعــد الإعــذار 
إجــراءً مــن إجــراءات التقاضــي ومتعلقًــا بالنظــام العــام وفــي حالــة عــدم توافــره تقضــي المحكمــة 
برفــض الطلــب، وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة تمييــز دبي.)الطعــــن رقــــم 57 لســنة))0) طعــن 

تجــاري، جلســة 30-05-2022)

المطلب الثالث: تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة من جهات عامة:

ــادة  ــاح إجــراءات الإفلاس أو إع ــب افتت ــم طل ــة تقدي ــة العام ــي للنياب ــاز المشــرع الإمارات أج
الهيكلــة وذلــك كونهــا أمينــة علــى المصلحــة العامــة وتعلــق أحــكام الإفلاس بالنظــام العــام، وهــذا 

ــه المــادة ))7( مــن قانــون الإفلاس مــا نصــت علي

ــوص  ــم المنص ــدى الجرائ ــكاب إح ــي ارت ــام ف ــود اته ــرض وج ــة يفت ــذه الحال ــي ه ــه ف وعلي
ــوي موجــه مــن  ــل شــخص طبيعــي أو معن ــون الإفلاس مــن قب ــون الشــركات وقان ــي قان عليهــا ف
النيابــة العامــة وتبيــن مــن خلال التحقيقــات أن المتهــم فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، وعليــه اشــترط 
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المشــرع أن يكــون الطلــب لمقتضيــات المصلحــة العامــة وأن تثبــت النيابــة العامــة مــن أن المديــن 
فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، ولــم يحــدد المشــرع مــا هــي الإجــراءات المتبعــة فــي هــذه الحالــة مــن 
قبــل النيابــة العامــة فــي تقديــم الطلــب، ويكــون تدخــل النيابــة فــي هــذه الحالــة كطــرف منضــم فــي 
ــة  ــة العام ــى النياب ــا بنفســها، وعل ــا رفعه ــي يجــوز له ــا مــن الدعــاوى الت دعــاوى الإفلاس، كونه
التدخــل فــي تلــك الدعــاوى بالحضــور وإبــداء الــرأي فيهــا. )المســافري، آليــات حماية المشــروعات 

الاقتصاديــة المتعثــرة مــن الإفلاس دراســة مقارنــة، 9)0))

وأجــاز المشــرع للجهــة الرقابيــة ســواء أكانــت جهــة اتحاديــة أو محليــة علــى المديــن تقديــم 
ــدم مــا  ــى المحكمــة المختصــة بشــرط أن تق ــة إل ــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكل ــب افتت طل
يفيــد بــأن المديــن فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، ومرفــق بــه المســتندات والوثائــق الــواردة ذكرهــا 

ــي ، 0)0)) ــون الإفلاس الإمارات ــارس، شــرح قان ــون الإفلاس. )ف ــي المــادة )73( مــن قان ف

والملاحــظ هنــا أن المشــرع فــرق فــي صياغتــه القانونيــة بيــن المــادة الخاصــة بتقديــم الطلــب 
مــن النيابــة العامــة وبيــن المــادة الخاصــة بتقديــم الطلــب مــن قبــل الجهــة الرقابيــة مــع أن كلتيهمــا 
جهــات عامــة، وذلــك فــي أنــه ذكــر فــي الأولــى عبــارة " أن تثبــت أن المديــن فــي حالــة ذمــة ماليــة 
مدينــة" أمــا فــي الثانيــة ذكــر عبــارة" بتقديــم مــا يفيــد بــأن المديــن فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة"، 
ويــرى الباحــث أن ســبب ذلــك عائــد إلــى الطبيعــة القضائيــة للنيابــة العامــة كونهــا لــه الســلطة فــي 
البحــث وتجميــع الأدلــة وكونهــا بمثابــة خصــم فــي الدعــوى، أمــا الجهــة الرقابيــة فهــي جهــة إداريــة 
ليــس مــن طبيعــة عملهــا ذلــك، فاكتفــى المشــرع بتقديــم الجهــة الرقابيــة مــا يفيــد بــأن المديــن فــي 
حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، ولــم ينــص المشــرع فــي هاتيــن الحالتيــن توقــف المديــن عــن دفــع ديونــه 
وإنمــا اكتفــى بحالــة ذمــة ماليــة مدينــة، وكذلــك المشــرع نــص علــى جــواز الاختيــار بيــن إجــراءات 
الإفلاس أو إجــراءات إعــادة الهيكلــة عنــد تقديــم الطلــب بالنســبة إلــى كل مــن المديــن أو الدائــن أو 
الدائنيــن، ولــم ينــص علــى ذلــك عنــد تقديــم الطلــب مــن قبــل النيابــة العامــة أو الجهــة الرقابيــة وإنمــا 
ــا لأحــكام هــذا البــاب أي البــاب الرابــع  نــص فيهمــا علــى جــواز تقديــم الطلــب إلــى المحكمــة وفقً
مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )9( لســنة 6)0) بشــأن الإفلاس، ويــرى الباحــث مــن أن هــذا 
البــاب شــمل إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة ونظمهــا فــي نصــوص واحــدة، وبنــاءً علــى ذلــك 
فيجــوز للنيابــة العامــة والجهــة الرقابيــة تقديــم الطلــب فــي كليهمــا وفــضلاً عــن ذلــك مــا نصــت 
عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )78( مــن قانــون ســالف البيــان علــى أن" -3 للمحكمــة أن تحــدد في 
قرارهــا، بأنهــا قــد وافقــت علــى إمكانيــة إعــادة هيكلــة المديــن مباشــرة والبــدء بإعــداد خطــة إعــادة 
الهيكلــة بنــاءً علــى مــا تقــدم بــه المديــن أو الجهــة الرقابيــة أو الدائــن فــي الطلــب وفــق البنــد ))) 

مــن المــادة )73( والبنــد ))( مــن المــادة )74( مــن هــذا المرســوم بقانــون."
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ونصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )75( مــن قانــون الإفلاس علــى جــواز تقديــم طلــب افتتــاح 
إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة مــن قبــل الأشــخاص المبينيــن ســلفاً ضــد مديــن شــركة وهــي 

تحــت التصفيــة أو حكــم بإبطالهــا واســتمرت بصــورة واقعيــة.

مبلغ  إيداع  العامة  النيابة  عدا  ما  الطلب  مقدم  على  الإفلاس  قانون  من   )76( المادة  ونصت 
من المال في خزينة المحكمة أو كفالة مصرفية لا تتجاوز )0)( ألف درهم، وذلك لتغطية نفقات 
وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ويجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة في 
حال إذا كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة وتاريخ تقديم الطلب )الدبوسي، قانون 
الإفلاس الإماراتي وفقاً لأحد التعديلات الصادرة في عام ))0)مع شرح آليات وقاية المشروعات 

التجارية المتعثرة من الإفلاس دراسة مقارنة، ))0)).

إن المشــرع الإماراتــي لــم يأخــذ بفكــرة " إعــادة الهيكلــة المتفــق عليــه مســبقاً" وهــو أن يجــوز 
للمديــن أن يقتــرح خطــة إعــادة التنظيــم ويحصــل علــى الموافقــة قبــل افتتــاح إجــراءات الإفلاس 
وهــذا مــا أخــذت بــه بعــض التشــريعات العربيــة مثــل المشــرع البحرينــي )محمــد، إعــادة تنظيــم 
ــك أضــاف  ــة، 0)0)(، وكذل ــون البحرينــي دراســة مقارن ــرة فــي القان ــة المتعث الشــركات التجاري
حالــة: يجــوز للمديــن تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة إذا كان ســيعجز فــي المســتقبل 
ــب  ــه ونهي ــة أصول ــاوز قيم ــة تتج ــه المالي ــة التزامات ــت قيم ــتحقاق، أو إذا كان ــد الاس ــي مواعي ف

بالمشــرع بأخــذ مــا ذهــب إليــه المشــرع البحرينــي.))) 

إن المشرع الإماراتي لم يأخذ بمعيار عدد الدائنين في حالة تقديمهم لطلب افتتاح إجراءات إعادة 
الهيكلة وإنما اكتفى بمعيار قيمة الدين بغض النظر عن عددهم، وعلى الجانب الآخر أخذ المشرع 
البحريني بالمعيارين وذلك في حالة عدم توافر المعيار الأول وهو قيمة الدين هو )0000)( دينار 
ثلاثة  يقل عددهم عن  أن لا  البحريني  المشرع  واشترط  الدائنين،  بمعيار عدد  الأخذ  يتم  بحريني 
دائنين، منح المحكمة إعفاء مقدم الطلب من مبلغ الكفالة المصرفية، ويرى الباحث من المستحسن 
إضافة ذلك النص في التشريع الإماراتي بما يحققه من عدالة للمتقاضين وذلك في حالة إذا كان مقدم 

الطلب غير قادر على دفعها.

المادتين )6(، ))))( من القانون البحريني رقم )))( لسنة 8)0) بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس.  (((
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المبحث الثالث: الفصل في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

عنــد تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة الهيكلــة تقــوم المحكمــة بفحــص الطلــب 
ــة  ــع المحكم ــه تتمت ــه، وعلي ــن عدم ــه م ــة في ــة المطلوب ــروط القانوني ــر الش ــدى تواف ــن خلال م م
بصلاحيــات يمكــن أن تمارســها وذلــك حتــى تســتطيع الفصــل فــي الطلــب وتقريــر قبولــه أو رفضــه 
مــع مــا يترتــب علــى قرارهــا بقبــول الطلــب مــن آثــار، وعليــه ســوف نتنــاول الموضــوع علــى 

النحــو التالــي:

المطلب الأول: صلاحيات المحكمة في الفصل بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة: 

من . ) خبير  تعيين  الطلب  في  الفصل  عند  للمحكمة  الإماراتي  المشرع  أجاز  خبير:  تعيين 
الخبراء المقيدين في جدول الخبراء في المحكمة أو من خارجه في حالة عدم وجود من 
لديه خبرة المطلوبة، وذلك لمساعدة المحكمة في تقييم وضع المدين، وعلى المحكمة تحدد 
مهام الخبير وأتعابه والمدة المحددة لتقديم تقرير الخبرة على أن لا تجاوز مدة )0)( أيام 
عمل من تاريخ تعيين الخبير، وعلى الخبير تقديم التقرير خلال هذه المدة ويتضمن رأيه 
بإمكانية إعادة الهيكلة للمدين وما إذا كانت أمواله كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إعادة 
المتعثرة من الإفلاس دراسة  الاقتصادية  المشروعات  آليات حماية  )المسافري،  الهيكلة 
مقارنة، 9)0)(، ويرى الباحث ان الهدف من تعيين الخبير هو معرفة عما إذا كان المدين 
لديه إمكانية إعادة الهيكلة منذ البداية من عدمها وكذلك إذا كانت أمواله كافية من عدمها 
الحالتين وفي  استطاعة على  للمدين  يكون  أن  بد  وأنه لا  الهيكلة،  إعادة  تكاليف  لتغطية 
حالة توفر حالة دون أخرى فذلك يعدّ من أن المدين ليس لديه إمكانية لإعادة الهيكلة كون 

الحالتين مرتبطتين ببعض وأن إحداهما نتيجة للأخرى.

استدعاء أي شخص . ) للمحكمة  المحكمة أي شخص ذي صلة: يجوز  إدخال  أو  استدعاء 
هذه  على  منه  تتحصل  لكي  الإجراءات  افتتاح  بطلب  صلة  ذات  معلومات  على  يحوز 
المعلومات، ويلتزم هذا الشخص بتزويد المحكمة بتلك المعلومات، أو إدخال أي شخص 
في الإجراء المطلوب منها تحقيقاً لمصلحة الدائنين في أحد الحالتين:-1 تداخل أموال هذا 
الشخص مع أموال المدين ويصعب فصلها عن بعص.-2 وعند تقدير أنه ليس من المجدي 
من الناحية العملية أو من ناحية التكلفة افتتاح إجراءات منفصلة ضد هذا الشخص عن 
الإجراءات التي تتخذ ضد المدين، وأن أي إجراء يتخذ ضد المدين بعدها فيعد حجة عليه، 
وأجاز المشرع لهذا الشخص المدخل الطعن على قرار الإدخال بالاستئناف أمام محكمة 
الاستئناف المختصة، ولا يترتب على هذا الاستئناف وقف الإجراءات، واعتبار القرار 
لأحد  وفقاً  الإماراتي  الإفلاس  قانون  )الدبوسي،  نهائياً.  الاستئناف  محكمة  من  الصادر 
التعديلات الصادرة في عام ))0)مع شرح آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة 

من الإفلاس دراسة مقارنة، ))0))
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ــن . 3 ــى أمــوال المدي ــة عل ــر التحفظي ــة))): للمحكمــة اتخــاذ التدابي ــر التحفظي اتخــاذ التدابي
عنــد النظــر فــي طلــب افتتــاح الإجــراءات بهــدف الحفــاـ عليهــا، وذلــك بنــاء علــى طلــب 
ــبيل  ــى س ــر عل ــك التدابي ــرع تل ــر المش ــها، وذك ــاء نفس ــن تلق ــة أو م ــرف ذي مصلح ط
ــى الفصــل فــي  ــك حت ــن وذل ــر أعمــال المدي ــى مق ــام عل ــال ومــن أهمهــا وضــع أخت المث
الطلــب )عبدالصــادق، ))0)(، ويتــم وضــع تلــك الأختــام علــى أمــوال المديــن دون غيره 
والتــي يجــوز الحجــز والتنفيــذ عليهــا، وعليــه لا يجــوز وضــع تلــك الأختــام علــى الملابس 
ــك  ــن يعولهــم، ويســتوجب مــع ذل ــراد أســرته الذي ــن ولأف ــة للمدي والمنقــولات الضروري
تحريــر محضــر بوضــع تلــك الأختــام، ويوقــع عليــه الأميــن وكل ذي صفــة حضــر هــذا 
الإجــراء ومــن ثــم يســلم للمحكمــة. )فــارس، شــرح قانــون الإفــلاس الإماراتــي، 0)0))

ــي، . 4 ــد وجوب ــلاس يع ــاوى الإف ــي دع ــة ف ــة العام ــل النياب ــة: أن تدخ ــة العام ــال النياب إدخ
وعليــه يتــم إخطــار النيابــة العامــة مــن قبــل المحكمــة أو مــن قلــم كتــاب المحكمــة -حســب 
ــرأي  ــداء ال ــة العامــة فيهــا أو إب ــك لحضــور النياب ــة بمجــرد رفعهــا، وذل الأحــوال- كتاب
أو تقديــم مذكــرة برأيهــا، وذلــك بنــاء علــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة )64( مــن قانــون 
ــن  ــة م ــلاس أو إعــادة الهيكل ــراءات الإف ــاح إج ــد افتت ــه تع ــة، وعلي ــراءات المدني الإج
الدعــاوى التــي تســتطيع النيابــة العامــة رفعهــا بنفســها، وذلــك اســتناداً للمــادة ))7( مــن 
قانــون الإفــلاس، وإن هــذا التدخــل يتعلــق بالنظــام العــام ممــا يســتوجب علــى المحكمــة 
مراعاتــه وإلا ترتــب علــى ذلــك بطــلان الحكــم الصــادر فــي الدعــوى، وهــذا البطــلان 
مطلــق فللمحكمــة أن تثيــر هــذا البطــلان مــن تلقــاء نفســها، ودونمــا طلــب مــن الخصــوم 
ــال  ــب، أعم ــز )كلي ــض أو التميي ــا أو النق ــة العلي ــة الاتحادي ــام محكم ــرة أم ــو لأول م ول
النيابــة المدنيــة تطورهــا واختصاصاتهــا وفقــاً لأحــدث التشــريعات معــززة بأحــكام 
محكمــة التمييــز بدبــي، 009)(، وقضــت محكمــة تمييــز دبــي ببطــلان حكــم صــادر فــي 
طلــب افتتــاح إجــراءات الإفــلاس لعــدم إدخــال النيابــة العامــة وذلــك بغــض النظــر عــن 
قبــول أو رفــض طلــب افتتــاح الإجــراءات.) الطعــــن رقــــم 3))) لســنة 0)0) طعــن 

ــة 28-02-2021) ــاري، جلس تج

عرفت المادة ))( من قانون الإفلاس "التدابير التحفظية" وهي أيه تدابير تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة   (((

أموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
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المطلب الثاني: قرار المحكمة في طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة: 

للمحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي الفصــل فــي طلــب افتتــاح إجــراءات الإفلاس أو إعــادة 
ــرة لا  ــى المحكمــة الفصــل فــي الطلــب خلال فت ــه، وعل ــة، ولهــا أن ترفــض الطلــب أو تقبل الهيكل
تتجــاوز )5( أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب مســتوفياً لشــروطه وذلــك فــي حالــة عــدم تعييــن 
الخبيــر، وفــي حالــة تعييــن الخبيــر يكــون مــن تاريــخ إيــداع تقريــر الخبيــر )محمــد ر.، 7)0)(، 
وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )78( مــن قانــون الإفلاس، ويــرى الباحــث أن 
المشــرع حــدد هــذه المــدة للمحكمــة وذلــك لرغبتــه فــي الســرعة فــي الفصــل فــي الطلــب لأهميــة 
ــك  ــي، وذل ــاد الوطن ــن أو الاقتص ــن أو الدائ ــواء المدي ــح س ــدة مصال ــط بع ــه مرتب ــه وأن ــت ب الوق

لتحقيــق هــدف إعــادة الهيكلــة وهــو الحفــاـ علــى المشــروعات التجاريــة واســتمرار عملهــا

رفــض الطلــب: أن المشــرع الإماراتــي نــص علــى الحــالات التــي يجــوز فيهــا للمحكمــة . )
رفــض طلــب افتتــاح إجــراءات الإفــلاس أو إعــادة الهيكلــة وهــي عــدم تقديــم المســتندات 
المبينــة فــي المادتيــن رقمــي )73( و)74( مــن قانــون الإفــلاس أو تقديمهــا ناقصــة دون 
مســوغ، وذلــك مالــم تقــرر المحكمــة قبــول الطلــب وفــق الشــروط التــي تراهــا مناســبة 
مراعــاة لمصلحــة كل مــن المديــن والدائنيــن، وأن هــذه الحــالات لــم ينــص عليهــا المشــرع 
علــى ســبيل الالــزام وإنمــا علــى ســبيل الجــواز ومنــح المحكمــة حــق قبــول الطلــب فــي 
حالــة عــدم تقديــم المســتندات أو تقديمهــا ناقصــة، وترفــض المحكمــة طلــب افتتــاح 
إجــراءات الإفــلاس أو إعــادة الهيكلــة وذلــك عنــد فقــد أحــد الشــروط القانونيــة المطلوبــة 
بطلــب قبــل الفصــل فيــه، مثــل قيــام المديــن بســداد الديــون المســتحقة عليــه، وبذلــك ســقط 
ــه  ــب ل ــض الطل ــة برف ــرار المحكم ــع، إن ق ــف عــن الدف ــو التوق ــك الشــروط وه أحــد تل
حجيــة علــى أطرافــه وذلــك فــي حالــة رفــض طلــب افتتــاح إجــراءات الإفــلاس أو إعــادة 
الهيكلــة، بعكــس قــرار قبــول افتتــاح الإجــراءات فهــي تســري علــى كل الدائنيــن، فقــرار 
ــذات  ــم ذات الطلــب وب ــه حجيــة علــى هــذا الدائــن، فيســتطيع دائــن آخــر تقدي الرفــض ل
الوقائــع، وكذلــك يجــوز للدائــن الــذي تــم رفــض طلبــه تقديــم طلــب آخــر ولكــن بشــرط 
ــي،  ــب الأول )الدبوس ــي الطل ــا ف ــتند إليه ــي اس ــر الت ــرى غي ــع أخ ــى وقائ ــتند إل أن يس
قانــون الإفــلاس الإماراتــي وفقــاً لأحــد التعديــلات الصــادرة فــي عــام ))0)مــع شــرح 
ــة المتعثــرة مــن الإفــلاس دراســة مقارنــة، ))0)(،  آليــات وقايــة المشــروعات التجاري
ولــم يحــدد المشــرع مــدة معينــة بيــن الطلــب الأول والثانــي وكان مــن المنطــق أن يحــدد 
ــن  ــة أشــهر أو ســتة أشــهر بي ــدة ثلاث ــد م ــل تحدي ــن مث ــن الطلبي ــة بي ــدة معين المشــرع م
الطلبيــن فــي حالــة إذا كان تقديــم الطلــب مــن الشــخص ذاتــه وذلــك حتــى لا يســيء هــذا 
الشــخص ســواء أكان مدينــا أو دائنــا اســتعمال هــذا الحــق القانونــي فــي مواجهــة الدائنيــن 
ــن  ــي الدائني ــى باق ــررا عل ــبب ض ــا سيس ــات مم ــدة طلب ــم ع ــوم بتقدي ــأن يق ــن ب أو المدي
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ــم ينــص المشــرع علــى جــزاء معيــن علــى  وعلــى النشــاط التجــاري للمديــن، وكذلــك ل
مقــدم الطلــب المرفــوض، ونــرى النــص علــى جــزاء أو عقــاب معيــن علــى مقــدم الطلــب 
المرفــوض وذلــك فــي حالــة إذا كان ســيِّئ النيــة فــي تقديــم ذلــك الطلــب وكذلــك كضمــان 

لجديــة الطلــب.

ــم  ــدم تقدي ــك لع ــراءات الإفلاس وذل ــاح إج ــب افتت ــض طل ــي برف ــز دب ــة تميي وقضــت محكم
الطلــب مــن قبــل الدائــن فــي الميعــاد المحــدد لــه وهــو ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ الإعذار)الطعــن 
رقــــم 94) لســنة0)0) طعــن تجــاري، جلســة 2020-05-20(، وكذلــك قضــت بــذات الحكــم عنــد 
عــدم تقديــم المســتندات المطلوبة)الطعــــن رقــــم 404 لســنة))0) طعــن تجــاري، جلســة -08-12
ــام  ــو قي ــاح الإجــراءات ه ــب افتت ــة طل ــض المحكم ــد ترف ــي ق ــن الحــالات الت ــك م ))0)(، وكذل

ــذ، وذلــك  ــم مــا يثبــت اســتحالة التنفي الدائــن باتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضــد المديــن مــع عــدم تقدي
ــه  ــذ وهــذا مــا قضــت ب ــد تحققــت وهــي مباشــرة إجــراءات التنفي ــب ق ــة مــن الطل بســبب أن الغاي
محكمــة النقــض فــي أبــو ـبي.)الطعــن علــى الحكــم الاســتئنافي رقــم ))0)/07 إفلاس أبوـبــي، 

جلســة ))0)/6/07) م(

افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة . ) العادية: إذا تم تقديم طلب  قبول الطلب في الظروف 
الوثائق  أو  بالمستندات  للشروط، واكتفت  الطلب مستوفٍ  أن  المحكمة  الهيكلة، ووجدت 
المقدمة وإمكانية إعادة الهيكلة للمدين وأن أمواله كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة حينها 
تقرر المحكمة قبول الطلب وهذا يؤدي إلى السير في إجراءات الطلب وهي تعيين أمين 
ومراقبين لحسن سير الإجراءات وإعداد قائمة الدائنين، ووضع تقرير عن حالة المدين 
هيكلة  إعادة  هو  هل  المدين:  حق  في  يتخذ  سوف  الذي  الإجراء  لتحديد  وذلك  المالية، 
للمشرع التجاري للمدين أو إشهار إفلاسه، وأجاز المشرع للمحكمة عند قبول طلب افتتاح 
بإعداد خطة  والبدء  الهيكلة مباشرة  إعادة  إمكانية  الموافقة على  الهيكلة  إعادة  إجراءات 
الهيكلة )غنام و الطاير، شرح أحكام الإفلاس وفقاً للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 6)0)، 
8)0)(، ويرى الباحث أن المشرع رغب في السرعة في اتخاذ إجراء إعادة الهيكلة وذلك 

بمجرد وجود إمكانية لذلك دون اللجوء إلى تعيين خبير بقصد حماية المشروعات التجارية 
من الوقوع في الإفلاس وعودته إلى الحياة التجارية. 

في . 3 الإماراتي نصوص خاصة  المشرع  فرََدَ  الطارئة:  المالية  الأزمات  الطلب في  قبول 
حالة قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة في الأزمات المالية الطارئة؛ 
وذلك لحماية الحياة التجارية وضمان استمرار المشروعات التجارية في أعمالها ونشيد 
هنا بالمشرع بأن قام بوضع تلك النصوص لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية، وأعطى 
في  الواردة  تلك  دون  الإجراءات  من  مناسبا  تراه  ما  اتخاذ  في  واسعة  سلطة  المحكمة 
المرسوم بقانون أعلاه وذلك في الأزمات المالية الطارئة وحسناً ما فعله المشرع في هذا 
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الطارئة هي ـروف  المالية  التشريعية تعد جامدة، وأن الأزمات  النصوص  وذلك كون 
مواجهة  النصوص  تلك  تسعف  لا  قد  وعليه  سريعة،  فعل  ردة  إلى  وتحتاج  استثنائية، 
هذه  في  نظرها  في  مناسب  هو  ما  باتخاذ  المحكمة  تقوم  وعليه  الوقتية  الظروف  هذه 
لغاية هذه النصوص، وهي  الظروف، وذلك حتى لا تعجز أمام هذه النصوص وتحقيقاً 
وقاية المشروعات التجارية من الإفلاس، وعليه في حالة توافر أزمة مالية طارئة للمدين 
تقديم طلب إعادة الهيكلة إلى المحكمة ولها قبوله واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في 
ذلك السير في الإجراءات دون تعيين خبير أو أمين شريطة ثبوت أن توقفه ناتج عن أزمة 
مالية طارئة، وفضلاً عن ذلك قيامه باستحداث إجراء قبل الدخول إلى إجراءات الإفلاس 
أو إعادة الهيكلة في الأزمات المالية الطارئة وهو عرض اتفاق تسوية مع الدائنين وعليه 
إلى  للوصول  الدائنين  مع  للتفاوض  وذلك  المحكمة  إلى  الطلب  ذلك  بتقديم  المدين  يقوم 
المحكمة له، وذلك سعياً  للتسوية وذلك خلال أجل لا يزيد عن )40( يوما تمنحه  اتفاق 
من المشرع إلى مراعاه المدين وعدم الدخول إلى إجراءات الإفلاس، وأوجب المشرع 
المقدم  الهيكلة  إعادة  أو  الإفلاس  إجراءات  افتتاح  طلب  قبول  في  نظر  تأجيل  المحكمة 
إليها من الدائن او مجموعة الدائنين في حال تقديمه في أزمة مالية طارئة ؛وذلك لحين 
اتخاذ  بعدم  الطلب  قبول  المحكمة في حال  الطارئة، وكذلك أوجب  المالية  زوال الأزمة 
أي تدابير احترازية على أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية 
التدابير  تلك  عدا  ما  وأمواله،  المدين  أعمال  مقر  على  الأختام  وضع  فيها  بما  الطارئة 
غير المتصلة بسير أعمال المدين، ومنح المشرع المحكمة في الأزمات المالية الطارئة 
صلاحية تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لمهل إضافية لا 
تزيد على ضعف ما هو مقرر في غير الأزمات المالية الطارئة، وذلك في حال كان ذلك 
لمواجهة العواقب المباشرة التي رتبتها ـروف الأزمة المالية الطارئة على أموال المدين، 
وكذلك صلاحية تعديل الالتزامات المترتبة في المواد )65)( إلى )67)( من المرسوم 
بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 6)0) بشأن الإفلاس، وأن لرؤية المشرع في مواجهة هذه 
الظروف الاستثنائية وحماية الاقتصاد الوطني منح المحكمة هذه الصلاحية وتعد استثناء 
على الأصل، وذلك كون الأصل في ذلك عدم جواز تعديل النصوص التشريعية إلا من 
إلى  يشير  مما  الأمر  هذا  المحكمة  منح  التشريعية، وعند  السلطة  المختصة وهي  الجهة 
التجارية  غاية المشرع من هذا المرسوم بقانون هو الحماية والحفاـ على المشروعات 

بأي وسيلة كانت لو كان ذلك بمخالفة قواعد قانونية أخرى وذلك في هذه الظروف.)))

ــرارات المحكمــة الصــادرة بشــأن  ــن أن يســتأنف ق ــن أو الدائ ــكل مــن المدي أجــاز المشــرع ل
قبــول ورفــض افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو الإفلاس ونصــت المــادة )94)( مــن المرســوم 

بقانــون ســالف البيــان.

المواد )70)( مكرر ))( ومكرر ))( ومكرر )3( ومكرر )4( من قانون الإفلاس.  (((
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ــل  ــزام المحكمــة قب ــه المشــرع البحرينــي بإل نوصــي المشــرع الإماراتــي بأخــذ مــا ذهــب إلي
الموافقــة علــى طلــب تعديــل أو انهــاء التدابيــر التحفظيــة علــى المديــن إعلانــه وذوي الشــأن لســماع 
رأيهــم فــي موضــوع الطلــب، ووجهــات نظرهــم فــي الطلــب ممــا سيســاعد المحكمــة فــي اتخــاذ 
ــة  ــك لتغطي ــدره وذل ــغ تق ــداع مبل ــب إي ــدم الطل ــب المحكمــة مــن مق ــك طل ــح، وكذل ــرار الصحي الق
نفقــات أو أيــة خســارة قــد تلحــق بالمديــن أو ذوي الشــأن وذلــك عندمــا يتــم اســتعمال طلــب افتتــاح 
ــذوي الشــأن،  ــن أو الإضــرار ب ــى ســمعة المدي ــاءة إل ــة بقصــد الإس إجــراءات الإفلاس بســوء ني
ومعرفــة المحكمــة جديــة مقــدم الطلــب، وهــذا مــا نصــت عليــه المادتيــن )6)(،))3( مــن قانــون 

ــي الإفلاس البحرين

ــى  ــراض عل ــن حــق الاعت ــح المدي ــي هــو من ــه المشــرع الأردن ــا ذهــب إلي ــك الأخــذ بم وكذل
تقديــم طلــب إعــادة الهيكلــة مــن قبــل الدائنيــن أو مراقــب الشــركات وذلــك بهــدف عــدم اســتعمال 
هــذا الطلــب بقصــد الإســاءة للمديــن ولوضعــه التجــاري، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )))( مــن 

قانــون الإعســار الأردنــي رقــم )))( لســنة 8)0).

المطلب الثالث: آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة:

هنــاك أثــاراً قانونيــة تترتــب علــى تصرفــات المديــن وعلــى حقــوق الدائنيــن والغيــر وعلــى 
أميــن إعــادة الهيكلــة، وســوف نتنــاول هــذه الآثــار علــى النحــو التالــي:

ــى . ) ــن الســابقة عل ــات المدي ــن: إن تصرف ــات المدي ــى تصرف ــاح الإجــراءات عل ــار افتت آث
قــرار افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة غيــر نافــذة، وذلــك بهــدف حمايــة الدائنيــن، وأن 
المشــرع الإماراتــي وضــع حالتيــن لتلــك التصرفــات، وهــي تصرفــات غيــر نافــذة 
حكمــاً أو وجوبيــاً وتصرفــات غيــر نافــذة جوازيــاً وفــرق بينهمــا أن الأولــى غيــر نافــذة 
ــم يصــدر حكــم مــن  دون الحاجــة إلــى حكــم مــن المحكمــة أمــا الثانيــة فهــي نافــذة مــا ل
المحكمــة بعــدم نفاذهــا، وحــدد المشــرع نطــاق الزمانــي لتلــك التصرفــات أن تقــع خــلال 
فتــرة ســنتين قبــل تاريــخ افتتــاح الإجــراءات، وأن التصرفــات غيــر النافــذة حكمــاً 
ــة  ــود المعاوض ــاً، عق ــاً أو كلي ــل جزئي ــلات دون مقاب ــات والمعام ــات والهب ــي التبرع ه
المتضمنــة التزامــات غيــر متناســبة، وفــاء الديــون لآجلــة قبــل اســتحقاقها، وفــاء الديــون 
ــد  ــان الجدي ــواع الضم ــن أن ــوع م ــب أي ن ــه، ترتي ــق علي ــيء المتف ــر الش ــتحقة بغي المس
علــى أموالــه لضمــان ســداد ديــن ســابق، أمــا التصرفــات غيــر النافــذة جوازيــاً هــي كل 
التصرفــات التــي لــم تــرد فــي ضمــن التصرفــات غيــر نافــذة حكمــاً المبينــة ســلفا، ويجــوز 
للمحكمــة القضــاء بعــدم نفــاذ هــذه التصرفــات إذا كان التصــرف ضــارًا بالدائنيــن وكان 
الطــرف المتعاقــد معــه عالمًــا أو كان يفتــرض بــه أن يعلــم عنــد التصــرف بــان المديــن 
فــي حالــة توقــف عــن الدفــع أو فــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة، وتتمتــع المحكمــة بســلطة 
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تقديريــة واســعة فــي ذلــك لهــا أن ترفــض دعــوى عــدم نفــاذ التصرفــات إذا تبيــن لهــا أن 
ــن  ــدى المدي ــه، وأنّ ل ــدف ممارســة أعمال ــة وبه ــن بالتصــرف كان بحســن ني ــام المدي قي
أســباباً تــؤدي إلــى الاعتقــاد بإمكانيــة تحقيــق التصــرف لنفــع أعمالــه، وفضــلاً عــن ذلــك 
يمنــع المديــن مــن التصــرف وإدارة أموالــه عنــد صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات، ويتــم 
الحجــز علــى أمــوال المديــن لمصلحــة الدائنيــن، واســتثنى المشــرع بعــض التصرفــات 
مــن هــذا الحظــر وذلــك لاعتبــارات شــخصية واجتماعيــة وانســانية، وهــي الأمــوال التــي 
لا يجــوز الحجــز عليهــا قانونــاً))) مثــل الأمــوال العامــة للدولــة ، الــدار التــي ســكن بهــا 
ــن وأســرته،  ــة للمدي ــغ إعان ــن مبال ــة م ــرره المحكم ــا تق ــك م ــن، والملابســة، وكذل المدي
وذلــك بنــاءً علــى مــا يقــرره أميــن إعــادة الهيكلــة، وكذلــك الأمــوال المملوكة للغيــر ولكنها 
فــي حــوزت علــى ســبيل الوديعــة أو الإعــارة أو مــا فــي حكمهــا، والأمــوال التــي تكــون 
محــل لحقــوق متعلقــة بالأحــوال الشــخصية للمديــن مثــل حــق الــزواج والطــلاق، وكذلــك 
الحقــوق المتعلقــة بشــخص المديــن أو بصفتــه رب أســرة مثــل حــق الحضانــة وحــق نســب 
ــي  ــف ف ــوق المؤل ــة محضــة كحق ــاول مصلحــة أدبي ــي تتن ــوق الت ــك الحق ــه، وكذل ــه ل ابن
ــك  ــام ببعــض الأعمــال وذل ــن بالقي ــه، واجــاز المشــرع للمدي نشــر المصنــف ونســبته إلي
بــأذن مــن المحكمــة بنــاء علــى طلــب الأميــن وتحــت إشــرافه بمزاولــة جميــع أو بعــض 
أعمالــه بهــدف بيــع تلــك الأعمــال بأفضــل ســعر ممكــن، وتســديد المطالبــات عــن طريــق 

المقاصــة والاقتــراض. )فــارس، شــرح قانــون الإفــلاس الإماراتــي ، 0)0))

آثــار افتتــاح الإجــراءات علــى حقــوق الدائنيــن والغيــر: وهــي إمكانيــة اســترداد الأمــوال . )
المملوكــة للدائنيــن أو الغيــر مــن المديــن وذلــك وفــق شــروط معينــة، ممــا يجنبهــم 
ــع  ــك من ــاء، وكذل ــمة الغرم ــي قس ــم ف ــول معه ــن والدخ ــة الدائني ــى جماع ــام إل الانضم
الدائنيــن العادييــن مــن رفــع الدعــاوى واتخــاذ الإجــراءات القضائيــة ضــد المديــن حتــى لا 
يكتســب أحدهــم أولويــة علــى الأخريــن، وهــذا مــا يتوافــق مــع هــدف إعــادة الهيكلــة وهــو 
إنقــاذ المشــروعات التجاريــة مــن الافــلاس وذلــك فــي حالــة جــواز رفــع تلــك الدعــاوى 
علــى المديــن ســوف يــؤدي ذلــك إلــى إفلاســه، ووقــف ســريان الفوائــد الديــون العاديــة 
دون المضمونــة، كــون أصحــاب الديــون المضمونــة لديهــم ضماناتهــم التــي تضمــن لهــم 
تحصيــل حقوقهــم مــع فوائدهــا وتنفيــذ العقــود وهــي العقــود الملزمــة للجانبيــن- التــي لا 
ــك  ــل وذل ــود الإيجــار والاســتثمار والعم ــن- وعق ــار الشــخصي للمدي ــى الاعتب ــوم عل تق
ــة  ــوز للمحكم ــن، ويج ــود التأمي ــم وعق ــة حقوقه ــود وحماي ــك العق ــراف تل ــاة الأط مراع
ــي ،  ــلاس الإمارات ــون الإف ــرح قان ــارس، ش ــة. )ف ــالات معين ــي ح ــود ف ــك العق ــخ تل فس

 ((0(0

وهي الأموال التي نصت عليها المادة )06)( من قرار مجلس الوزراء رقم )57( لسنة 8)0) في شأن اللائحة   (((

التنظيمية للقانون الاتحادي رقم )))( لسنة )99) بشأن قانون الإجراءات المدينة. 
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ــادة . 3 ــراءات إع ــاح إج ــد افتت ــة: وعن ــادة الهيكل ــن إع ــى أمي ــراءات عل ــاح الإج ــار افتت آث
ــه  ــم تعيين ــذي يت ــة وهــو الشــخص ال ــن إعــادة الهيكل ــن أمي ــة بتعيي ــوم المحكم ــة تق الهيكل
ــن،  ــوال المدي ــى إدارة أم ــلاس ليتول ــاوى الإف ــي دع ــة المختصــة بالنظــر ف ــن المحكم م
وأن تعييــن الأميــن أمــراً ضروريــا فــي إجــراءات إعــادة الهيكلــة وذلــك لضمــان حســن 
ســير تلــك الإجــراءات، فهــو ينــوب عــن المديــن ويمثــل الدائنيــن فــي الوقــت ذاتــه، وعلــى 
الأميــن القيــام بمتابعــة كافــة الإجــراءات الخاصــة بإعــادة الهيكلــة والقيــام بجميــع التدابيــر 
ــن  ــى الأمي ــد ر.، 7)0)(، ويتول ــن )محم ــن والدائني ــة المدي ــة مصلح ــر حماي ــي توف الت
ــاوى  ــع الدع ــي جمي ــه ف ــوب عن ــا وين ــة عليه ــه والمحافظ ــن وأموال ــال المدي إدارة أعم
والأعمــال التــي تقتضيهــا الإدارة، وكذلــك لــه مباشــرة دعــاوى المطالبــة بحقــوق المديــن، 
ويقــوم بإعــداد قائمــة ديونــه تحتــوي كافــة معلومــات الدائنيــن، ويقدمــه للمحكمــة، وكذلــك 
ــه المحكمــة، يشــرح  ــه المديــن ضمــن فتــرة الزمنيــة تحددهــا ل إعــداد تقريــر عــن أعمال
ــم  ــن وفيمــا إذا كان ينبغــي تقدي ــة أعمــال المدي ــة إعــادة هيكل فيهــا بشــكل خــاص لإمكاني
ــة إلــى دائنــي المديــن، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يرفــق بالتقريــر  خطــة لإعــادة الهيكل
إفــادة تبيــن اســتعداد المديــن للاســتمرار فــي أعمالــه، وأن يبيــن فــي تقريــر أمكانيــة بيــع 
ــة إشــهار  ــي حال ــزاول" ف ــم وي ــى أســاس "نشــاط قائ ــاً عل ــاً أو جزئي ــن كلي ــوال المدي أم
إفــلاس المديــن وتصفيــة أموالــه تحقيقــاً لمصلحــة المديــن والدائنيــن فــي الحصــول علــى 
أعلــى قيمــة ممكنــة لتلــك الأمــوال )الدبوســي، قانــون الإفــلاس الإماراتــي وفقــاً لأحــدث 
ــة  ــة المشــروعات التجاري ــات وقاي ــي عــام ))0) مــع شــرح آلي ــلات الصــادرة ف التعدي
المتعثــرة مــن الإفــلاس دراســة مقارنــة، ))0)(، وللمحكمــة تعييــن مراقــب فهــو شــخص 
مــن الدائنيــن يتــم تعيينــه مــن قبــل المحكمــة المختصــة، ويقــوم بمراقبــة إجــراءات إعــادة 
ــن  ــن )9)(،)30( م ــه المادتي ــت علي ــا نص ــذا م ــن، وه ــال الأمي ــة أعم ــة ومراقب الهيكل

قانــون الإفــلاس.

ــن بالإفصــاح عــن أي كل  ــزم الأمي ــة تل ــي فــي وضــع قواعــد قانوني ــب المشــرع الإمارات نهي
الظــروف التــي تــؤدي إلــى إثــارة الشــكوك حــول حيدتــه أو اســتقلاله أو مصالــح أو تتعــارض مــع 
مقتضيــات مهمتــه، وذلــك حمايــة لحقــوق المديــن والدائنيــن وعــدم محابــاة أحدهــم علــى الأخــر، 
ــى  ــص عل ــك ن ــا، وكذل ــا منه ــي ســعى المشــرع تحقيقه ــة الت ــق أهــداف إعــادة الهيكل ــى تتحق وحت
ــه اتجــاه المديــن والدائنيــن، وذلــك حتــى  ــه بواجبات ــه أو واخلال ــة إهمال مســؤولية الأميــن فــي حال
يقــوم الأميــن بمهــام عملــه علــى وجــه الصحيــح وتكــون هــذه المســؤولية رادع لــه لعــدم ارتكابــه 

ــي ــي والأردن ــه المشــرع البحرين ــك كمــا ذهــب إلي ــى أي إهمــال أو إخلال، وذل إل
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ويثار التساؤل حول كيفية انقضاء إعادة الهيكلة؟

تنقضــي إجــراءات إعــادة الهيكلــة انقضــاء طبيعيًــا مــن خلال تنفيــذ المديــن كافــة الالتزامــات 
المنصــوص عليهــا فــي خطــة إعــادة الهيكلــة، وتنقضــي تلــك الإجــراءات انقضــاء غيــر طبيعــي 
وذلــك بالحكــم ببــطلان أو فســخ الخطــة مــن قبــل المحكمــة، ومــن ثمــة تبــرأ ذمــة المديــن مــن الديون 
المســتحقة عليــه، وتنقضــي تلــك الإجــراءات انقضــاء غيــر طبيعــي وذلــك بالحكــم ببــطلان أو فســخ 
الخطــة مــن قبــل المحكمــة، وبالتالــي تظــل ذمــة المديــن مشــغولة بالديــون المســتحقة عليــه. )محمــد 

ر.، 7)0))

الخاتمة:

إن إعــادة الهيكلــة هــي عبــارة عــن إجــراءات تســاعد المديــن علــى خروجــه مــن حالــة 
ــادة  ــة إع ــق خط ــن خلال تطبي ــن م ــع إن أمك ــن الدف ــف ع ــي، والتوق ــر المال ــراب والتعث الاضط
الهيكلــة، وعليــه يقــوم مديــن واحــد أو أكثــر مــن الدائنيــن أو جهــة عامــة مخولــة بتقديــم طلــب إعــادة 
الهيكلــة إلــى المحكمــة المختصــة –ســواء أكان قضــاء اتحاديــا أو محليــا- وذلــك فــق الشــروط التــي 
يطلبهــا القانــون، وتقــوم المحكمــة المختصــة بالفصــل فــي الطلــب وذلــك مــن خلال الصلاحيــات 
ــة أو  الممنوحــة لهــا مــن قبــل القانــون مثــل تعييــن خبيــر أو اســتدعاء أو إدخــال شــخص ذي صل
ــب،  ــي الطل ــى تســتطيع الفصــل ف ــك حت ــة، وذل ــة العام ــة أو إدخــال النياب ــر التحفظي اتخــاذ التدابي
وبعدهــا تقــوم باتخــاذ القــرار فــي شــأن الطلــب ســواء بالرفــض أو القبــول، وتترتــب علــى افتتــاح 
إجــراءات إعــادة الهيكلــة أثــار علــى المديــن والدائنيــن والغيــر وأميــن إعــادة الهيكلــة، وعلــى هــدى 

مــن ذلــك توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات وأهمهــا:

أولاً- نتائج الدراسة:

إن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 6)0) بشأن الإفلاس يعد خطوة مهمة . )
الأزمات  نتيجة  تعثرها  كان  والتي  المتعثرة،  التجارية  بالمشروعات  النهوض  سبيل  في 
المالية أو غيرها من الأسباب، مما حدا بالمشرع الإماراتي في التدخل بهدف حماية تلك 
المشروعات من الإفلاس، والتي تعمل للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال نشاطاتها 

التجارية.

اســتحدث المشــرع الإماراتــي آليــات جديــدة لحمايــة المشــروعات التجاريــة المتعثــرة مــن . )
الإفــلاس، وهــي إعــادة هيكلــة المشــروعات التجاريــة المتعثــرة وإعــادة التنظيــم المالــي.

أن المشــرع الإماراتــي وضــع شــروط لتطبيــق إعــادة الهيكلــة وهمــا توافــر صفــة التاجــر . 3
الفــرد أو الشــركة ووجــود حالــة التوقــف عــن الدفــع الديــون المســتحقة لمــدة تزيــد عــن 
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)30( يــوم عمــل متتاليــة نتيجــة اضطــراب مركزهــا المالــي أو كان فــي حالــة ذمــة ماليــة 

ــق نظــام إعــادة  ــا تطبي ــم فيه ــدة يت ــة جدي ــد اســتحدث حال ــة، ويعــد المشــرع بهــذه ق مدين
الهيكلــة ولــم يكتــفِ بتوقــف المديــن عــن الدفــع وهــي حالــة ذمــة ماليــة مدينــة للمديــن.

حــدّد المشــرع الإماراتــي الأشــخاص الذيــن لهــم الحــق فــي تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات . 4
إعــادة الهيكلــة إلــى المحكمــة المختصــة وهــم المديــن نفســه أو واحــد أو أكثــر مــن الدائنيــن 
ــة العامــة أو جهــة رقابيــة علــى  ــم ذلــك الطلــب وهــي النياب ــة بتقدي أو جهــة عامــة مخول
المديــن، ومنــح المحكمــة المختصــة صلاحيــات يمكــن أن تمارســها وذلــك حتــى تســتطيع 
الفصــل فــي الطلــب وهــي تعييــن خبيــر واســتدعاء أو إدخــال المحكمــة أي شــخص ذي 

صلــة، واتخــاذ تدابيــر التحفظيــة وإدخــال النيابــة العامــة.

ــة . 5 ــدف حماي ــة به ــة الطارئ ــات المالي ــة بالأزم ــكام خاص ــي أح ــرع الإمارات ــع المش وض
المشــروعات التجاريــة خــلال هــذه الأزمــات مــن الإفــلاس لتخفيــف أثــار الأزمــات علــى 
البيئــة التجاريــة علــى تلــك المشــروعات لرفــع قــدرة القطــاع علــى امتصــاص الأزمــات 

وتجاوزهــا ومــن ثــم مســاعدتها فــي الخــروج منهــا بأقــل الخســائر.

ــاح إجــراءات إعــادة . 6 ــد افتت ــن عن ــة بالنســبة للمدي ــار قانوني ــي آث ــب المشــرع الإمارات رت
ــر  ــات غي ــات وهــي تصرف ــن التصرف ــن م ــات وحــدد نوعي ــة بالتصرف ــة والمتعلق الهيكل
ــه  ــن إدارة أموال ــن م ــع المدي ــك من ــوازاً، وكذل ــذة ج ــر ناف ــات غي ــاً وتصرف ــذة حكم ناف
والتصــرف بهــا واســتثنى مــن ذلــك بعــض الأمــوال، وذهــب المشــرع إلــى وقــف ســريان 
الإجــراءات القضائيــة ووقــف ســريان الفائــدة عنــد افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة ضــد 
المديــن، وكذلــك ســريان عقــود المبرمــة بيــن المديــن والغيــر ســواء أكانــت عقــود إيجــار 

أو اســتثمار أو عمــل أو تأميــن ولكــن وضــع بعــض الاســتثناءات علــى ذلــك. 

ثانياً- توصيات الدراسة:

نهيــب بالمشــرع بوضــع تعريــف لمصطلــح "اضطــراب مركــز المديــن المالــي" الــوارد . )
ــنة  ــم )9( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة )68( م ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ف
6)0) بشــأن الإفــلاس، كونــه يعــد مــن المصطلحــات الفضفاضــة والتــي ينــدرج تحتهــا 

عــدة مفاهيــم، فضــلاً عــن ذلــك إضافــة هــذا المصطلــح فــي تعريــف التوقــف عــن الدفــع، 
ــع  ــن الدف ــف ع ــباب أخــرى للتوق ــال أس ــأ وإدخ ــص بشــكل خط ــير الن ــم تفس ــى لا يت حت
والمشــرع لــم يقصدهــا، وبهــذا ســوف يصبــح تعريــف التوقــف عــن الدفــع هــو "عجــز 
المديــن عــن الوفــاء بــأي ديــن مســتحق الأداء عليــه نتيجــة اضطــراب مركــزه المالــي". 
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ضــرورة وضــع المشــرع جــزاء لــكل مــن توقــف عــن الدفــع لمــدة تزيــد عــن )30( يــوم . )
عمــل متتاليــة ولــم يبــادر بتقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات الإفــلاس أو إعــادة الهيكلــة، وذلك 
حتــى يكــون ذلــك الجــزاء رادعــاً لهــم وحثهــم علــى اللجــوء لإعــادة الهيكلــة والاســتفادة 
مــن هــذه الوســيلة المســتحدثة فــي إنقــاذ المشــروعات التجاريــة وتطبيقــاً لإرادة المشــرع 

فــي ذلــك.

نــرى قيــام المشــرع الإماراتــي بنــص صراحــةً علــى طبيعــة الديــن المتوقــف عــن دفعــه . 3
ــردا أو  ــاً بالنســبة للتاجــر ســواء أكان ف ــأن يكــون تجاري ــة ب كأحــد شــروط إعــادة الهيكل

شــركة، أمــا بالنســبة للشــركات المدنيــة فيســتوي أن يكــون الديــن تجاريــاً أم مدنيــاً.

ــم طلــب . 4 ــى المديــن تقدي ــة أخــرى تســتوجب عل نهيــب بالمشــرع الإماراتــي أضــاف حال
افتتــاح لإجــراءات الإفــلاس وهــي فــي حالــة أن المديــن يتوقــع عجــزه عــن دفــع ديونــه 
فــي موعــد اســتحقاقها فــي المســتقبل، وأن إضافــة هــذه الحالــة تعطــي للمديــن حمايــة أكبــر 
مــن الوقــوع فــي الإفــلاس والمطالبــات القضائيــة كونــه ســوف يحمــي نشــاطه وتجارتــه 
قبــل عجــزه عــن دفــع دينــه أو مطالبــة الغيــر لــه، وتعتبــر هــذه الحالــة حمايــة اســتباقية.

ــة فــي القضــاء الاتحــادي مســتقلة عــن المحكمــة . 5 ومــن الضــرورة إنشــاء محاكــم تجاري
المدنيــة علــى غــرار القضــاء المحلــي فــي الإمــارات الأخــرى، وذلــك للاختصــاص فــي 
ــن قضــاة  ــك مــا يضمــن تكوي ــة ومــن ضمنهــا دعــاوى الإفــلاس، وذل الدعــاوى التجاري

متخصصيــن فــي الدعــاوى التجاريــة ممــا يــؤدي إلــى العدالــة الناجــزة.

إن المشــرع الإماراتــي وضــع مــدةً لتوقــف المديــن عــن دفــع ديونه فــي مواعيد اســتحقاقها . 6
لمــدة تزيــد عــن )30( يــوم عمــل متتاليــة، وإن هــذه المــدة غيــر كافيــة للحكــم علــى المديــن 
بأنــه متوقــف عــن دفــع ديونــه، وكذلــك غيــر كافيــة لمعرفــة المديــن نفســه علــى قدرتــه 
علــى ســداد ديونــه المســتحقة عليــه فــي مواعيدهــا، وعليــه نــرى زيــادة تلــك المــدة إلــى 

مــدة تزيــد عــن )60( يــوم عمــل متتاليــة.

مــن الضــرورة أخــذ المشــرع الإماراتــي بفكــرة إعــادة الهيكلــة المتفــق عليــه مســبقاً وذلــك . 7
بمــا يحقــق معــه أهدافــا مرجــوة مــن المشــرع مــن نظــام إعــادة هيكلــة المشــروعات.

نوصــي المشــرع فــي وضــع قواعــد قانونيــة تلــزم الأميــن بالإفصــاح عــن أي الظــروف . 8
التــي تــؤدي إلــى إثــارة الشــكوك حــول حيدتــه أو اســتقلاله أو تتعــارض مــع مقتضيــات 
مهمتــه، أو عمــا إذا لديــه ثمــة مصالــح شــخصية مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن فــي هــذه 
الإجــراءات، وذلــك حمايــة لحقــوق المديــن والدائنيــن وعــدم محابــاة أحدهــم علــى الأخــر، 
وحتــى تتحقــق أهــداف إعــادة الهيكلــة التــي ســعى المشــرع تحقيقهــا منهــا، وكذلــك النــص 
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علــى مســؤولية الأميــن فــي حالــة إهمالــه أو واخلالــه بواجباتــه اتجــاه المديــن والدائنيــن، 
ــح وتكــون هــذه المســؤولية  ــى وجــه الصحي ــه عل ــن بمهــام عمل ــوم الأمي ــى يق ــك حت وذل

رادع لــه لعــدم ارتكابــه إلــى أي إهمــال أو إخــلال.
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Restructuring Distressed Commercial Enterprises in 
the UAE Law 

Rashed Ibrahim Al-sewady(((

Ahmed Kassim Farah(((

Abstract:

 Many countries endeavored to review their bankruptcy regulations 
to keep pace with economic developments and overcome the global 
financial crises, including the United Arab Emirates, whose legislator 
has sought to keep pace with these developments and mitigate the effects 
of these crises through the issuance of federal law No. (9( of (0(6 on 
bankruptcy and its amendments.  It also sought to bridge the gaps in the 
Federal Commercial Transactions Law No. (8 of (993, which regulated 
commercial bankruptcy, with a view to enhancing economic and financial 
stability. This law included a set of measures that would contribute to 
rescuing Commercial Enterprises suffering bankruptcy. One of the most 
important mechanisms adopted by this law is "Restructuring", which aims 
to rescue distressed Enterprises and restore their ability to continue their 
operations. This process is carried out by systematically reducing the 
burdens of these projects from their accumulated debts, ensuring effective 
protection of their assets and creditors' rights. It also seeks to balance 
the protection of the interests of both debtors and creditors, leading to 
the success of agreement on a restructuring plan, while at the same time 
eliminating unviable and hopeless Enterprises.

Keywords: Restructuring, Debtor, Creditor, Restructuring Trustee, 
Restructuring Controller.
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